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  حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة في
  قانون الشركات العراقي

  
  الاستاذ المساعد الدكتور علي فوزي ابراھیم :بقلم/

  جامعة بغداد –معاون العمید في كلیة القانون 
 

  :ملخص
أھتمت التشریعات ومنھا قانون الشركات العراقي المنافذ بحقوق    

شكل علم وحقوق أقلیة جمیع المساھمین في الشركات المساھمة ب
المساھیمن بشكل خاص لحمایتھم من القرارات التعسفیة الصادرة من 
أغلبیة المساھمین ، فحمایة أقلیة المساھمین یقصد منھا توفیر الضمان 
ولشعور لدى مساھمي الاقلیة بأن أمور الشركة تدار بشكل یخدم المصالح 

ً منھا ق انونیة ومنھا قضائیة ، الجماعیة للشركة وتتخذ ھذه الحمایة صورا
فقوانین الشركات نصت على وسائل تشریعیھ وفي حالة عدم وجود نص 
یتصدى القضاء للنظر بالطعون المقدمة وتحدید حالات التعسف ومن ثم 
الغاء القرارات التي صدرت في ضوئھا ولھذا فإن البحث یدرس مفھوم 

اھمین في الاقلیة من المبحث الاول ، وبیان صور تعسف أغلبیة المس
ً نوضح الوسائل المستخدمة في حمایة أقلیة  المبحث الثاني ، واخیرا

  .نیة أو قضائیة ومن الله التوفیقالمساھمین سواء كانت الوسائل قانو
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Summary:  
Most of Companies Legislations So Iraqi Company Law 

interested on shareholders rights especially Minorities rights in 
order to protect them from abused resolutions issued by the 
majority .  
    The protection of the rights of minority is defined as The 
procedures have been taken to administrate the joint Company in 
the way which serve all shareholders benefits .  
     These procedures shall take two forms :  
The First is Legislative procedures while The second is judicial 
procedures in the Cases in the Cases that there is no provision So 
the judicial System will decide the Cases of the abuse of rights 
and they Can be annulled by the Courts .  
      The study shall explain the concepts of minority in the Capital 
Companies in first chapter , while  
 The second deal with the cases of abuse of rights in this type of 
companies , and finally the third chapter deal with the Legislative 
or judicial means used to protect  
    The minority in joint stock – Companies . 
 

  مقـدمـة :
ركات  ي الش اھمین ف وق المس دول بحق ة ال ي غالبی رع ف تم المش أھ
ة  ة للشركات العام ة العام المساھمیة ، فالقاعدة السائدة في أجتماعات الھیئ

ذین 1المساھمة  ى سائر المساھمین ال . ھي أن قرارات الاغلبیة تفرض عل
ذه  ھ أي أن ھ ون عن رارات یحضرون أجتماع الھیئة العامة والذین یتغیب الق

ذا  دة أن لھ ذه القاع ائبین , ومقتضى ھ ى أرادة المعارضین والغ تفرض عل
م  دائنین بحك وق ال ى حق أثیر عل ة الت ة العام ي الھیئ ر ف اھم الحاض المس

  أنعكاس قرارات الھیئة العامة على مصالحھم .
یس  ة ول ة العینی ي الأغلبی دد ھ ذا الص ي ھ ة ف ود بالأغلبی إن المقص

ق الأغلبیة الشخصیة بم د واف عنى أن یكون قرار الھیئة العامة للمساھمین ق
ر  ال الشركة أكب ن رأس م ً م درا ن یمتلكون ق علیھ عدد من المساھمین مم
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ة  ؤدي الھیئ ك یجب أن ت ع ذل ھ المعارضون , وم ذي یمتلك من ذلك لقدر ال
ة  ركة وعرقل اط الش ل نش ي ش وع ف ر الوق ادي خط ي تف ا ف ة وظیفتھ العام

ة سیرھا عن طریق تعطیل ص رارات بالأغلبی رارات أو صدور الق دور الق
زام  ة سلطة أل یس للأقلی ة ول راه الأغلبی ا ت ة المساھمین تخضع لم وأن أقلی
ى  ذا المعن ي بھ ة وھ ن الاغلبی ادرة م رارات الص ة الق وع أو مقاوم المجم
ة أغراض  ً لخدم ببا ك س ذ ذل ن یجب أن لا یتخ ة ولك تخضع لأرادة الأغلبی

ة یقصد شخصیة أو متعارضة مع مصل حة الشركة , لذلك فأن حمایة الأقلی
أن أمور الشركة یجب  ة ب بھا توفیر الضمان والشعور لدى مساھمي الأقلی
دم  ي ع ذا یعن ل الشركاء , وھ ة لك دم المصالح الجماعی كل یخ دار بش أن ت
أن دراسة  ذلك ف ات نظرھم ل اتھم أو وجھ ة حق فرض أتجاھ أعطاء الأقلی

را ن الق ة م ة الأقلی وع حمای ة موض ن أغلبی ادرة م فیة الص رات التعس
ة  ن سلطة الاغلبی ي تحد م المساھمین یقتضي منا بیان الاحكام القانونیة الت

  بالشكل الذي یضمن مصالح الغائبین أو المعارضین لھذه القرارات .
  سنتولى دراسة ھذا الموضوع بمباحث ثلاثة :

  مة . نخصص المبحث الاول لبیان مفھوم الأقلیة في الشركات المساھ
ي  ة ف ن الأغلبی ادر م ف الص ً للتعس ورا اني ص ث الث ي المبح ین ف م نبّ ث
ة  ً نوضح في المبحث الثالث وسائل حمایة الأقلی الشركات المساھمة وأخیرا

   .في الشركات المساھمة
  مفھوم أقلیـة المساھمین فــي الشركـة المساھمـة  :المبحـث الأول

رعن مصالح المساھمین لم تعد الھیئة العامة في الشركة المساھم ة تعب
ة  ي الھیئ ة ف ھم الممثل ون الاس دما لایك طنعة عن ة مص ون أغلبی د تك ي ق فھ
ن  رارات م مال الشركة بحیث تصدر الق ي رأس ة ف ر عن أغلبی ة تعب العام
ادر  ادي الص القرار الع ال ف ة رأس الم ون غالبی اھمین لایملك ددمن المس ع

ة یكون ة العام ده الھیئ ذي تعتم ة الاسھم  من الاجتماع ال ى أساس أغلبی عل
ة  ي الاغلبی ال ھ ذا المج ي ھ ة ف ود بالأغلبی اطھا والمقص ة أقس المدفوع

ة  ادة 2المطلق ھ الم ارت الی د أش ادي فق ر الع رار غی ي الق ا ف ن  92. بینم م
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م  ي رق ركات العراق انون الش نة  21ق ر  1997لس ا (أذا أقتص دل بقولھ الع
اد ركة أو زی د الش دیل عق ى تع ال عل دول الاعم ة ج مالھا أو تخفیض ة رأس

ایعني أن النسبة  اع الاول ) وھو م ة للاجتم ذ حضور النسبة المطلوب عندئ
  المطلوبة ھي الاغلبیة المشترطة في الاجتماع العادي .

ة     اھمة بثلاث ركة المس ي الش اھمین ف ة للمس وم الاقلی ان مفھ نتولى بی س
ة ب اني للتفرق اھمین والث ة المس ف بأقلی ب الاول للتعری اھمي مطال ین مس
  الاقلیة والمساھمین السلبین والثالث لبیان خصائص الاقلیة .

  التعریف بأقلیة المساھمین في الشركة المساھمین  :المطلب الأول
ة      ن الناحی ون م ذین یمثل ة الاشخاص ال یقصد بالأقلیة من الناحیة اللغوی

ارق  ي الف ى ھ الي بمعن دد الاجم بة للع ل بالنس دد الأق ابیة الع ین الحس ب
  الاغلبیة والمجموع . 

ومن الناحیة القانونیة یتحدد مفھوم الاقلیھ في نطاق الشركات المساھمة 
ذین یمتلكون  بالنظر الى رأسمال الشركة فیقصد بھ مجموعة المساھمین ال
ي أو  وم العین و المفھ ذا ھ ركة , وھ ال الش ف رأس م ن نص ل م در الاق الق

ال ذ یقصد المادي للأقلیة , وقد تحدد الأقلیة ب دد الشركاء وعندئ ى ع نظر ال
وم  و المفھ ذا ھ ة , وھ ة بالأغلبی ً بالمقارن ددا ل ع ركاء الأق ة الش بالأقلی
ى  الشخصي للأقلیة بحكم أنھ یتحدد بالنظر الى عدد الشركاء , غیر أن معن
 ً ان أو شخصیا ً ك الأقلیة في الھیئات العامة لیس لھ ھذا المعنى السابق عینیا

النظ دد ب و لا یتح دد فھ ى ع النظر ال ي ولا ب ركة الكل ال الش ى رأس م ر ال
ي  رین ف ركاء الحاض ى الش النظر ال دد ب ا یتح الي وأنم ركاء الأجم الش
ي كل  ة ف ى عدد الأسھم الممثل النظر ال الأدق ب ة وب أجتماعات الھیئة العام
ي راس  ة ف ة المطلق یس الأغلبی أجتماع , وعلى ھذا النحو یقصد بالأغلبیة ل

ة المال وأنما أغلب ة للمساھمین أي أغلبی ة العام اع الھیئ یة الحاضرین أجتم
  . 3الأسھم الممثلة في الأجتماع

رارات     یھم ق ذین تفرض عل ن المساھمین ال فالأقلیة أذن ھي مجموعة م
ا  ى م د عل ة فھي تعتم ة العام الأغلبیة الحاضرة أو الممثلة في أجتماع الھیئ
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ا اع تمثلھ المساھمة بالنظر الى مساھمة كل المس ذین حضروا أجتم ھمین ال
  . 4الھیئة العامة

ن  ل م دد قلی ن ع ي تتكون م ي الشركات الت ھ ف ذا الصدد أن ي ھ ویلاحظ ف
وین  ي تك الشركاء تبدو الأقلیة بأنھم مجموعة المساھمین الذین یساھمون ف
ذین یشكلون  رأس مال الشركة بقدر أقل مقارنة مع مجموعة المساھمین ال

ر ذا الف ي ھ ة , وف ة الأغلبی ة العام ي الھیئ ة ف ى الاقلی رب معن ض یقت
ن  یض م ى النق ي أو الشخصي , وعل وي العین ى اللغ ن المعن اھمین م للمس
ة  ان الأقلی ن المساھمین ف ر م ن عدد كبی ي تتكون م ذلك ففي الشركات الت
ي  ة الت ة العام ة الھیئ راه أغلبی ا ت ً لم ا ة وفق رارات الأغلبی ع لق ي تخض الت

ة تشارك في تكوین راس مال ال ة العام ي الھیئ ة ف شركة بحیث تكون الأقلی
ة  ي تكون الأغلبی مكونة لأغلبیة رأس مال الشركة , وأغلبیة المساھمین الت
ة  ركة وأقلی ال الش ي راس م ل ف زء الأق ة للج ة مكون ة العام ي الھیئ ف
ة  ة وأغلبی ین أقلی ادا ب اقض ح دو التن ث یب دد بحی ث الع ن حی اھمین م المس

  . 5بأقلیة وأغلبیة راس المال للمساھمین ةالھیئة العامة بالمقابل
  ومما تقدم یمكن تعریف أقلیة المساھمین بأنھا:

ي  ة نسبة ف ة العام ي الھیئ ون ف (المساھم أو مجموعة المساھمین الذین یمثل
ة  م مجموع رى فھ ة الأخ ھ المجموع ا تمثل ل مم ركة أق مال الش رأس

ھ ا ذي تبنت رار ال واتھم للق وا أص م یعط ذین ل اھمین ال ي المس ة الت لمجموع
  تمتلك المساھمة الأكبر في رأس المال بین المساھمین).

  التفرقة بین مساھمي الأقلیة والمساھمین السلبیین:المطلب الثاني
ا مجموعھ  ھ وھي أنھ از بخصیصة ھام ة تمت ان الأقلی مما یتقدم یتبین ب
ن  ف ع ي تختل ذلك فھ ة وب ة العام ي الھیئ ین ف اھمین الممثل ن المس م

ن المساھمین غ ذین یمك ة وال ة العام ي الھیئ یر الحاضرین وغیر الممثلین ف
ة  اھمي الأقلی حیحا إن مس ان ص اھمون وإذا ك أنھم المس فھم ب وص
ة الصادرة  رارات الأغلبی ین یلتزمون بق ر الممثل ائبین وغی كالمساھمین الغ
اھمي  ین مس ز ب ا یمی و م اب ھ ور والغی ة , إلا أن الحض ة العام ن الھیئ م
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ة والمساھم اركة الأقلی ة المش دیھم نی وفر ل ة تت لبیین فمساھموا الأقلی ین الس
ى  رون عل ذین یقتص لبیین ال اھمین الس لاف المس ى خ ح عل كل أوض بش
ة المشاركة ھي شرط  توظیف أموالھم وتضعف لدیھم نیة المشاركة , ونی
ان  لبیون ف اھمون الس ا المس ھ إم ركة بدون وم الش اص لا تق وعي خ موض

یھم نفسیة المضارب الرغبة لدیھم للحصول على ا لإرباح فقط وتسیطر عل
ا  در م الربح بق ر ب اھم لا یفك بح المس ث یص ارك بحی یة المش ن نفس ر م أكث
ة  ق أزدواجی ذا یخل ة , وھ ي سوق الاوراق المالی یفكر في أسعار الأسھم ف
ل  م قلی ركة , وھ یر الش یره بمص ربط مص البعض ی اھمین ف ي المس ف

ة دة العریض كلون القاع ر یش بعض الآخ ون  وال ركة تك اھمي الش ن مس م
دخرات وتصرفاتھم تكون تصرفات  ف الم الرغبة لدیھم للمضاربة وتوظی
ى  الدائنین بمعني أنھم یكونون مقرضین للمال , ومع ذلك فقد یتحول ھذا ال
ن  ر م مساھم أقلیة أذا زاد من اھتمامھ بأمور الشركة أما لأكتسابھ عدد كبی

ر اھمین آخ ن مس رائھا م ق ش ن طری ھم ع ف أن الأس ھ أكتش ین أو لكون
تم بشؤون الشركة ,  الشركة قد تقع بمشاكل نتیجة التصرف في أسھمھ فیھ

ال وقد یتحول المساھم السلبي الى مساھم أغلبیة أذا ما تملك غالبیة رأ س م
                                                                                              الشركة .

  خصائص أقلیة المساھمین في الشركات المساھمة:المطلب الثالث
ا مجموعة      ا أنھ ن الخصائص أھمھ تتمیز أقلیة المساھمین بمجموعة م

ل  ا تعم ة وأنھ انون الأغلبی دأ ق ع مب ارض م ا لا یتع ة وأن دورھ واقعی
  ة نقاط .لمصلحة مجموع الشركاء سنتولى بیان ذلك بثلاث

 ً     -أقلیة المساھمین مجموعة واقعیة : –أولا
ذین      اھمین ال دد المس رتبط بع اھمین لا ی ة المس وق أقلی رة حق أن مباش

ال  ي رأس م ة ف ذه الأقلی ھ ھ ا تمثل در م ط بق ا فق ة وأنم ذه الأقلی ون ھ یمثل
د  ة مساھم واح ل الاقلی ن المتصور أن یمث الشركة ویترتب على ذلك أنھ م

ان نص ى ك ً مت ا ة قانون ل النسب المطلوب ً یمث دا غ ح د بل ال ق ي رأس م یبھ ف
ة  أن الأقلی ذا ف ى ھ ة , وعل ررة للأقلی وق المق رة الحق مح بمباش ي تس والت
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د  ة , فق ذین یعارضون أرادة الأغلبی ً مجموعة من المساھمین ال لیست حتما
د , ومــتكون الأقلیة متمثلة بشخ ـص واح ـا دامت مباشرة حـ ة ـ قوق الأقلی

ا بشكل رابطة لا  ى تجمعھ تتوقف على عدد من یمثلون ھذه الأقلیة ولا عل
أو مجموعة , وھذه المجموعة على افتراض تكوینھا تبقى مجرد مجموعة 
مال  ي رأس زء ف ا الج ر باعتبارھ ي تظھ انون فھ ا الق رف بھ ة لا یعت واقعی
ھم  حاب الأس ن أص ر م دد الأكب الكوه إرادة الع ارض م ذي ع ركة ال الش

 لھیئة العامة للمساھمین. الممثلة با
 ً   دور أقلیة المساھمین لا یتعارض مع مبدأ قانون الأغلبیة :  –ثانیا

تعد الھیئة العامة للشركة المساھمة الجھة الوحیدة التي تتحمل أعباء كل    
م  ب الایفھ ة یج دخل الاقلی ركاء الا أن ت وع الش زم مجم ي تل رارات الت الق

ى سلطة الاغلبی ھ عدوان عل ى أن ة عل ل سلطة موازی ة تمث ا الأقلی ة ، وإنم
ة مصالح المجموع ،  ى حمای تھدف ھي الأخرى ، ولكن بطریقة مختلفة إل
ى  ھا عل ك أن تعرض ا تمل ا وإنم ات نظرھ رض وجھ ك ف ة لاتمتل فالاقلی
دورھا  ام ب ى القی جیعھا عل وتھا وتش ال ص ي أیص عى ف ة وأن تس الاغلبی

  ة من جانب الاغلبیة . وتخویلھا سلطة الرقابة على القرارات المتخذ
ود  ى وج ة بمعن ود أقلی رض وج ة تف رة الاغلبی أن فك ذا ف ى ھ وعل
اركة  اھمین ومش ل المس ویت لك ق التص رف بح رع یعت ة فالمش معارض
ذلك  ة ، ول ن عناصر نظام الاغلبی الاقلیة في تكوین الادارة ھي عنصر م

ي فأن حقوق الاقلیة تشكل نقطة التوازن لسلطة الاغلبیة فحقوق الاقل ة تعن ی
ة  ى سلطة الاغلبی ة عل ة ورقاب ن ناحی المشاركة في تكوین أرادة الشركة م

  من ناحیة أخرى ولذلك فأن حقوق الاقلیة صمام أمان بالنسبة للشركھ . 
 ً   أقلیة المساھمین تعمل لمصلحة مجموع الشركاء : –ثالثا

ن     ركة م زة الش من أجھ رد ض م ت ة ل ة واقعی ة مجموع ت الاقلی ا كان لم
أن الھی ابات ف ب الحس وض ومراق دیر المف س الادارة والم ة ومجل ة العام ئ

لحة  ود المص م وج ركة ورغ اة الش ي حی دخل ف مح بالت ة تس وق الاقلی حق
وي  الخاصة للأقلیة الا أن ھذه المصلحة لاتعارض مصلحة الشخص المعن
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ي  دد الشركاء والت رة ع ً في الشركات كثی رغم أن التعارض یكون واضحا
ث یوجد مساھمون تبدو ومنھا ظاھ ا بحی رة أزدواج مركز المساھمین فیھ

ة المشاركة بشكل أوضح ومساھمون یتصرفون  دیھم نی وفر ل أیجابیون تت
ذه الشركات لا ینحصر  ي ھ ذلك فف كما لو كانوا مجرد دائینن للشركة ، ول
لبیین  تدخل الأقلیة في التأثیر بمصالح الأقلیة وإنما یمتد إلى المساھمین الس

أ رممكن لأن وعندئذ ف ة ومصالح المجموع غی ین مصالح الاقلی ط ب ن الخل
  حقوق الاقلیة ھنا تبدو وكانھا تباشر لمصلحة المجموعة . 

ـي ـث الثان ي  :المبح ـن ف ـة المساھمی ـن أغلبی ـادر م ف الص ـور للتعس ص
  الشركات المساھمة

إن دراسة صور التعسف في القرارات الصادرة من أغلبیة المساھمین  
ي الھیئ ك ف ن تل اھمین م ة المس أثر أقلی اھمة وت ركة المس ة للش ات العام

ر  رارات وعناص ك الق ي تل ف ف وم التعس ان مفھ ا بی ي من رارات یقتض الق
ي استعمال الحق  التعسف في مطلب أول ومن ثم دراسة صور للتعسف ف

  من قبل أغلبیة المساھمین في مطلب ثاني وكما یأتي : 
  قرارات أغلبیة المساھمینمفھوم التعسف في ال :المطلب الأول

دني  انون الم ي الق ة ف د العام ً للقواع ا ق وفق تعمال الح ف بأس د بالتعس یقص
  وبحسب الفقھ المدني بأنھ : 

دوده  اوز ح ھ دون أن یتج ن حقوق ً م ا ارس حق ذي یم خص ال زام الش ( ال
و  ى نح ق عل تعمال الح ن اس اء ع ذي ینش رر ال ن الض ر ع ویض الغی بتع

ھ الاج یم المجتمع ومصلحتھ) ینحرف بھ عن وظیفت ي تحددھا ق ة الت تماعی
6 .  

د أن  ي نج دني العراق انون الم وبالرجوع إلى نص المادة السابعة من الق
  التعسف بأستعمال الحق یحصل في الاحوال الآتیة : 

ً : أذا لم یقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار یالغیر .   أولا
ت ذا الاس ي ھ ي یرم الح الت ت المص ً : أذا كان ا ة ثانی ا قلیل ى تحقیقھ عمال إل

ً مع مایصیب الغیر من ضرر بسببھا .    الاھمیة بحیث لایتناسب مطلقا
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ر  ا غی ى تحقیقھ تعمال إل ذا الاس ي ھ ي یرم الح الت ت المص ً : أذا كان ا ثالث
اھمین  ة المس رارات أغلبی ي ق ل ف ف الحاص وص التعس روعھ. وبخص مش

ن  رار م دور ق ق بص ھ یتحق ول أن اھمة نق ي الشركات المس ة ف ة العام الھیئ
ة  ى حساب مصالح الاقلی ة عل ق مصالح الاغلبی للمساھمین  یستھدف تحقی
ان التعسف  وفر أرك ة یجب ت رارات الاغلبی وحتى نكون آزاء تعسف في ق

  وشروطھ ومن ثم تحدید عناصر التعسف وھما عنصران : 
  عنصر مادي یتمثل في إلحاق الضرر بمساھمي الأقلیة .

ً عنصر معنوي یتمثل في كو  ن الضرر الذي یلحق بالاقلیة مقصودا
  :سنتولى بیان عناصر التعسف بأستعمال الحق بفرعین 

  العنصر المادي للتعسف (الضرر) :الفرع الاول
ذي  رار ال ن الق يء م رر الناش ف بالض ادي للتعس ر الم ل العنص یتمث
ون  در أن یك ذا الص ي ھ ترط ف اھمین ، ولایش ة للمس ة العام درتھ الھیئ أص

ً الضرر قد ن درا ي أن یكون الضرر مق ً عن القرار المذكور بل یكف ً فورا شا
ادر  رار الص أن الق ك ف ى ذل د ، وعل ا بع ر الافیم م یظھ و ل ً ول ا أي ممكن
ا  د أنھ ا بع ت فیم بتخویل المدیر المفوض أجراء عملیة لحساب الشركة یثب
ذلك  ً من القرارات التي تمس مصالح الشركة ، ول ضارة لایعتبر أقل تعسفا

رار صادر فأنھ  ى ق بأمكان محكمة الموضوع أن تسبغ وصف التعسف عل
ة  اك علاق ت ھن رار مادام ى الق ة عل ائع لاحق ى وق ً إل تنادا ة أس ن الاغلبی م
ن أن  سببیھ بین القرار والضرر. إن الضرر الذي یحدثھ قرار الاغلبیة یمك

  یتخذ أحدى الحالتین : 
رارات تل ة ق ذت الاغلبی ى :  إذا ماأتخ ة الأول ركة الحال رر بالش ق الض ح

ؤدي  القرار ی ة ف ة وأقلی ین أغلبی ز ب ا أي مجموع المساھمین دون تمیی ذاتھ
  إلى أفقار الشركة ذاتھا ولیس فقط الحاق الضرر بالأقلیة وحدھا . 

ة  ة العام ن الھیئ ادرة ع رارت الص أن الق ن ش ان م ة : إذا ك ة الثانی الحال
بعض الآخر فالضرر  للمساھمین الحاق الضرر ببعض المساھمین دون ال

ل الضرر  ذ یتمث رار ، وعندئ ھنا یقع على الاقلیة التي تشارك في أتخاذ الق
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ض  ز بع رار تمیی ن الق ْ ع تج اھمین فین ین المس اواة ب لال بالمس ي الاخ ف
م  ر وھ البعض الآخ رار ب ة والاض اھموا الاغلبی م مس اھمین وھ المس

  مساھموا الاقلیة. 
 ي :سنقول كلمة موجزة في الحالتین وكما یأت

 : ً   الاضرار بمصالح الشركة : -أولا
ن  ة یكون م ذكرنا أن الضرر ھنا یتمثل بأتخاذ قرار من أغلبیة الھیئة العام
 ً ا ر أیض رار یض ذا الق ل ھ ا ، ومث ركة ذاتھ الح الش رار بمص أنھ الأض ش
وردین  ن م ع الشركة م املین م املین والمتع بمصالح حاملي السندات والع

  ومشترین .
م 7انین وتجیز بعض القو  لسنة  21. ومنھا قانون الشركات العراقي رق

ادة ( 1997 ي الم دل ف ؤون 45المع لحة بش ل ذي مص دخل ك ھ ت ً من ) أولا
ة المساس  ي حال اب ف ن المحكمةالمختصة أبطال الأكتئ ب م الشركة ویطل
بالحقوق المشروعة لأي شخص نتیجة مخالفة قواعد الاكتئاب ومن ھؤلاء  

دائینن  د مصلحة الشركاء ھي أصحاب المصالح ال م تع ة السندات فل وحمل
ن  ذي تأسست الشركة م الوحیدة الجدیرة بالأھتمام بل مصلحة المشروع ال
ة  ة كاف ي حمای ة تجد سندھا ف رارات الاغلبی ى ق ة عل أن الرقاب أجلھ لذلك ف
ركاء أو  الح الش ي مص ت ف واء تمثل روع س ا المش ذي یمثلھ الح ال المص

یس مصالح  مصالح أصحاب السندات أو مصالح ي الشركة ول املین ف الع
ً قرار الاغلبیة الذي یضر بمصلحة الشركة ذاتھا .    الاقلیة لذلك یعد تعسفا

ً لذلك جاء في المادة    م  76وتطبیقا  159من قانون الشركات المصري رق
  والتي لا مقابل لھا في قانون الشركات العراق مایأتي :  1981لسنة 

رار ن المساھمین  (. وكذلك یجوز أبطال كل ق ة م ة معین یصدر لصالح فئ
رھم  س الادارة أو غی ع خاص لأعضاء مجل ب نف م أو لجل أو للأضرار بھ

  دون أعتبار لمصلحة الشركة ). 
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بعض المساھمین  ً ب ولا یفھم التعسف في ھذا النص الابأعتباره أضرارا
م یخرج عن نطاق التعسف  ن ث أو لتحقیق نفع خاص للبعض الآخر ، وم

أن التعسف القرار الذ ك ف ى ذل ا ، وعل ً بالشركة كلھ ي یمكن اعتباره ضارا
ن المساھمین أو  ة م ة معین رار یصدر لصالح فئ ً لھذا النص ھو كل ق وفقا

  للأضرار بھم دون أعتبار لمصلحة الشركة . 
 ً   الأخلال بالمساواة بین المساھمین :  –ثانیا

ً إذ أن فا د تعس اھمین یع ین المس اوة ب لال بالمس ل أخ یس ك ان لا ل ھ وأن ك
اح  ام الأرب اطر المشروع وأقتس ھ مخ ن تحمل د الشركاء م اء أح ن إعف یمك
ل ،  ذا الاص ة بھ ر ماس ي لاتعتب ض الشروط الت اك بع ائر الا أن ھن والخس
ي الشركة  فلا یشترط أن یكون نصیب الشریك من الأرباح بنسبة حصتھ ف

ً بالمساواة عدم تساوي نسبة أشتراك الشركاء  اح فلا یعد أخلالا ي الارب ف
ن  ل م یب ك بة نص ن نس م تك ائر أو أذا ل ي الخس تراك ف بة الاش ع نس م

  الشركاء في الأرباح والخسائر بنسبة حصتھم في رأس المال. 
ة  ن أغلبی ادر م رار الص ار الق ي لأعتب ھ لا یكف م أن ا نفھ ن ھن وم
ل  ین المساھمین ب ً أن یخل بالمساواة ب فیا ة تعس ة العام المساھمین في الھیئ

ى یلزم أ ً أن یقصد منھ تحقیق مصلحة خاصة لمساھمي الاغلبیة ، وعل یضا
و  ً ول ذلك إذا كان القصد من القرار تحقیق مصالح الشركة فلا یكون تعسفیا
اك  ان ھن ترتب علیھ أفادة بعض الشركاء أكثر من البعض الآخر أي ولو ك

  أخلال بالمساوة . 
ن الاغلب ادرة م رارات الص ى الق دد إل ذا الص ي ھ یر ف ر نش د تض ة ق ی

ي الشركة ،  ن بصفتھم شركاء ف ة ولك بالمساھمین جمیعھم بمافیھم الاغلبی
 ً رارا ومع ذلك فأن الأغلبیة تستفید من ھذه القرارات فعندما تتخذ الاغلبیة ق

ة  8بأندماج الشركة ا تتحمل الأغلبی ة ھن . بشركة أخرى وفق شروط مجحف
یعھم یشاركون الضرر كما ھو الحال مع الاقلیة بأعتبار أن المسا ھمین جم

ي الشركة  ة المصلحة ف ى للأغلبی ك تبق ع ذل في تكوین رأس المال ولكن م
الدامجة وفي النھایة تحقق عملیة الدمج مكاسب للأغلبیة ومن ثم فإذا كانت 
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رار  ن ق الاغلبیة تخسر من قرار الدمج بصفتھم من الشركاء فھي تكسب م
ذ ل ھ ك فمث ع ذل ن م ر ولك ن الغی رار سیلحق الضرر الدمج بصفتھم م ا الق

م  ن ث رى وم ركة أخ ي ش ا ف ا لھ ق مزای د تحقی در بقص ھ ص ركة كون بالش
ً فیھ .  ً مرغوبا   یكون الضرر الذي لحق بالشركة أمرا

ل  ً بالشركة مقاب ة تلحق ضررا ین أن الاغلبی ي تب ة الاخرى الت ومن الأمثل
ة الاسھم  تحقیق مصالح خاصة بھا في شركة أخرى أن تتملك شركة أغلبی
ین الشركتین  د ب رام عق ي أب في شركة إنتاج سلعة معینة وتستغل سلطتھا ف
ن  ل عن ثم تتولى فیھ شركة  أنتاج السلعة تورید كل أنتاجھا مقابل سعر یق
ي مشاكل  اج السلع ف التكلفة للشركة الاخرى مما أدى إلى وقوع شركة أنت

ار الا  ى الانھی ة مالیة أدت إلى أنھیار قیمة أسھمھا وأشرافھا عل أن الاغلبی
ذا  لعة الا أن ھ اج الس ركة انت ة ش دھور حال راء ت ن ج ا ضرر م وأن لحقھ
الضرر تقللھ مزایا كبیرة حققتھا الشركة الاخرى ومن ثم تكون الاقلیة ھي 

  الخاسرة وحدھا . 
اھمین  ین المس اواة ب لال بالمس ھ أخ ف بأن ن أن یوص ف یمك إن التعس

رارات الا ة ق دخل القاضي لرقاب أن ت ذلك ف ً ول ا ً وممكن ا ون طبیعی ة یك غلبی
ع  ا م ة وتوافقھ رارات الأغلبی ة ق دى ملائم دیر م ي تق دخل ف والقاضي لایت
ة  رارات الاغلبی ت ق ا إذا كان ى م رف عل دخل للتع ل یت ركة ب لحة الش مص

  تمس بالمساواة بین المساھمین . 
  العنصـر المعنـوي للتعسـف :الفـرع الثانـي

ادي  ر الم بق أن العنص ا س ا فیم رر ذكرن ول ض ق بحص ف یتحق للتعس
ھ  ایمكن ملاحظت بمصالح الشركة أو أخلال بالمساوة بین المساھمین وھو م
ة  ل بنی د یتمث و ق وي للتعسف فھ د العنصر المعن ن الصعب تحدی ، ولكن م
ي  ل ف الاضرار بالأقلیة أي أن یكون الإخلال بالمساواة قد نشأ عن نیة تتمث

د یتح ة ، وق اھمي الاقلی رر بمس اق الض وي إذا الح ر المعن ق العنص ق
م  و ل ة ول ى حساب الاقلی ة عل افع شخصیة للاغلبی ق من ة تحقی اتوفرت نی م
م  ة ل ق لمجرد أن الاغلبی ة فالتعسف یتحق تكن ھناك نیة أضرار تجاه الاقلی
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ة مصالح مساھمي  ل أرادت خدم تتوخ تحقیق مصالح مجموع الشركاء ب
 الاغلبیة وحدھم سنتاول بحث ذلك بنقطتین :

  ضرورة توفر نیة الاضرار بالأقلیة : – أولاً  
ة  داولات الھیئ ا م ي اطارھ ي دارت ف روح الت بمعنى یجب البحث في ال
ة  ت الاغلبی ي حرك ا الت ي النوای ث ف ب البح ث یج اھمین بحی ة للمس العام
لال  ون الأخ ب أن یك ة فیج اھمي الأقلی َّ بمس ر ذي أض ا ال اذ قرارھ لاتخ

ى الإضرار  بالمساوة قد حصل عن نیة وقصد ویجب أن ة إل ذه النی تتجھ ھ
ً عن  زم فضلا اك تعسف یل بمساھمي الأقلیة وعلى ذلك فأنھ حتى یكون ھن
ل  ي أن یمث لا یكف ة الاضرار ف وافر نی اھمین ت ین المس الاخلال بالمساوة ب
ن  د م ل لاب اك تعسف ب ى یكون ھن قرار الأغلبیة خطأ ینتج عنھ ضرر حت

  التضحیة العمدیة بمصالح الاقلیة .
یة تحقیق مصالح شخصیة للاغلبیة : – ثانیاً  ّ   ن
ق     ى تحقی اھمین بمعن ین المس اوة ب لال بالمس د الاخ ذلك تعم د ب یقص

 ً یحا در مض في یص القرار التعس ة ف اھمي الاغلبی یة لمس الح شخص مص
تم  ھ لایھ ى أن ة بمعن ً لمصالح خاصة للاغلبی بمصالح مساھمي الاقلیة تحقیقا

  .  بمصالح باقي المساھمین في الشركة 
ا ھي  إن قصد تحقیق مصالح خاصة قد لایستلزم توفر نیة الاضرار بم
ة  ة أوسع لمساھمي الاقلی الاقلیة ولذلك فأن ھذا یكون من شأنھ توفیر حمای
ط  ة فق ة قصدت الاضرار بالاقلی یس لأن الاغلبی ً ل فالتعسف یعتبر موجودا
ة  اھمي الاغلبی یة لمس الح شخص ق مص دف لتحقی ا تھ رد أنھ ا لمج وإنم

ي فا ت ھ ف ولیس ة للتعس وى نتیج ت س ة لیس ق بالأقلی ي تلح رار الت لأض
ا  ي تبحث عنھ ة الت و الغای یس ھ ة ل ذي یلحق بالأقلی الدافع لھ ، فالضرر ال
ة ،  زة شخصیة للأغلبی ة می ي النھای ق ف ي تحق یلة الت و الوس ل ھ ة ب الاغلبی
لحة  ن مص ة ع یة غریب لحة شخص ق مص ى تحقی دف إل ي تھ ة الت فالأغلبی

ن الشروط الشركة تك ً یتنافى مع نیة المشاركة التي تعد م ون قد أتت سلوكا
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ق  ة بتحقی الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة والتي تفرض بعدم قیام الاغلبی
  ھدف یختلف عن ھدف مجموع الشركاء . 

اك عنصر  صفوة القول أن العنصر المعنوي لا تكون لھ قیمة ما لم یكن ھن
رار الا ي ق ق التعسف ف ة مادي حتى یتحق ن محاسبة الاغلبی لا یمك ة ف غلبی

ان قصد  ة أذا ك على مجرد البواعث فلا یصح الحدیث عن تعسف الاغلبی
ة ،  ن شأنھ أحداث ضرر بالأقلی ن م م یك ة ل تحقیق مكاسب خاصة للاغلبی
د  اره عن فلا یمكن محاسبة المساھم الذي یضع مصلحتھ الشخصیة في اعتب

ة لل ة العام ي الھیئ رار ف ى التصویت على الق م یترتب عل ا ل مساھمین طالم
  ذلك إلحاق الضرر بغیره من المساھمین . 

  صور التعسف الصادر من أغلبیة المساھمین :المطلب الثاني 
رھا  ن حص اھمین یمك ة المس ن أغلبی ادر م ف الص ور التعس إن ص
انون  ً لق ا بالحالات التي یصدر فیھا قرار من الھیئة العامة للمساھمین تطبیق

تج ة وین ن  الاغلبی د م ون القص اھمین ویك ین المس اواة ب لال بالمس ھ أخ عن
ذه  ن ھ ة وم اب الاقلی ى حس ة عل ة للأغلبی الح خاص ق مص رار تحقی الق
ف  دة ، تعس ي الشركات الولی ة ف ن الاغلبی ات : التعسف الصادر م التطبیق
ى  اح إل افة الارب د أض ة عن ف الاغلبی ھم ، تعس داول الاس د ت ة عن الاغلبی

ف الاغ اطي ،تعس ة الاحتی ف الأغلبی ال وتعس ادة رأس الم د زی ة عن لبی
 بمناسبة حل الشركة سنتولى بیانھا . بخمسة فروع وكما یأتي : 

  تعسف الاغلبیة في الشركات الولیدة  :الفرع الاول
ركتین  دماج ش ار أن ن آث ئة م ركة ناش ة ش دة أو التابع ركة الولی د الش تع

ع أستمرار شخصیتھا المعن ك . فھي شركة ثم تملك أسھمھا م ة رغم ذل وی
ة لأسھم بشركة مساھمة أخرى بالكامل  وتسمى الشركة المساھمة المتملك

  .9%) من الاسھم بالشركة الأم 50أو مالایقل عن (
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ذه  ل ھ انوني لمث یم ق ذ تنظ ي الناف انون الشركات العراق ي ق ولا یوجد ف
ف  2004الشركات سوى ماذكره قانون المصارف لسنة  ن تعری ذ م م الناف

  تابعة في المادة الاولى منھ بقولھ : للشركة ال
ا وإي شركة أخرى  م مصرف م ي تحك ( تعني الشركة التابعة الشركة الت
 ً تنادا رى أس ركة أخ رف وإي ش ى المص یطر عل ي تس ركة الت ا الش تحكمھ
  للمعاییر المحددة في اللوائح التنظیمة من قبل البنك المركزي العراقي ) . 

ھ ولاشك أن سیطرة الشركة الأم عل تج عن ن أن ین ى الشركة الولیدة یمك
أضرار بالأقلیة نتیجة الاخلال بالمساواة بین مصالح الشركة الأم ومصالح 

  باقي المساھمین . 
ركات  ي الش ھم ف ن الاس ً م یلا ً قل ددا ك الاع ت لاتمل ركة إذا كان إن الش
ول  ً ومن ثم لایوجد تعسف والق الاخرى فأن نفوذھا وتأثیرھا یكون محدودا

رة نفسھ ین طبق إذا كانت مساھمة الشركة في رأسمال الشركة الاخرى كبی
ة  ى الغالبی ذي یستحوذ عل ً بحیث تكاد تكون ھي المساھم الوحید فیھا ال جدا
ن  دا م ر أح ن یض و ل ف فھ ل تعس ى لوحص ھم . وحت ن الاس احقة م الس
ن أن یكون تصویت الشركة  ك یمك ن ذل ى العكس م الناحیة العملیة . وعل

ً بالأقلیة إذا كانت ھناك مشاركة  الأم في الھیئة العامة للشركة الولیدة ضارا
و  ب الشركة الأم المسیطرة فل ى جان وم إل كبیرة أجنبیة عن الشركة الأم تق
ركة  ك أن الش ى ذل ركة ب فمعن ى الش یطر عل ركة أ تس نا أن الش فرض
ق مصالح  ا یحقق م الشركة ب بم ي تھ رارات الت ذ الق ي تتخ ى ھي الت الأول

دف الشركة الشركة  (أ د تھ ) دون أھتمام بمصالح الشركاء الآخرین ، وق
لحة  ق مص ى تحقی دة إل ركة الولی ي الش ة ف ق الضرر بالأقلی ي تلح الأم وھ

 .ً   شركة ولیدة أخرى أو تحقیق مصالحھا بأعتبارھا شركة أما
یات  ن جنس دة م ركات ولی ركة أم وش ین ش ف ب دث تعس ن أن یح ویمك

ن سعر مختلفة فلا یمكن أن تشتري شركة  ل م دة بأق أم منتجات شركة ولی
ة  ي دول التكلفة وتقوم في الوقت نفسھ ببیع المنتجات الشركة ولیدة أخرى ف
  أخرى بسعر مرتفع بحیث تمتص الشركة الأم أرباح الشركتین الولیدتین .
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خلاصة القول أن التعسف قد یحصل من قرارات الاغلبیة في الشركات    
  ركات الولیدة .الأم وتأثیرھا على مصالح الش

  تعسف الأغلبیة عند تداول الاسھم  :الفرع الثاني
ر  ة أي بغی الطرق التجاری داول ب ة للت ا قابل ھم أنھ ائص الاس ن خص م

م  10الطرق التي تخضع لھا حوالة الحق ن أھ داول م د خصیصة الت ، وتع
ن  داول م اھمة والت م خصائص الشركة المس ن أھ ل م ھم ب خصائص الاس

ن النظام العام ولا ی ة تحد م ود قانونی جوز التنازل عنھ ، ومع ذلك ھناك قی
د  ى ح ل إل ّ تص الا روطة ب ود مش ذه القی ن ھ ھم ، ولك داول بالاس ة الت حری

  حرمان المساھم من حق التداول . 
اه  ون بمقتض ذي یك ترداد) ال فعة (الاس ق الش ة ح ود الاتفاقی ن القی وم

داولھا  لحساب الشركة أو لمجلس أدارة الشركة أن یشتري الأسھم المراد ت
داولھا  تقریر حق أفضلیة للمساھمین في الشركة في شراء الاسھم المراد ت
ة  رة زمنی لال فت ق خ رة الح ون مباش اھمین وتك ر المس ى غی ة عل بالاولوی
ازل وألا أصبح  ي التن ھ ف ن وقت أعلان المساھم عن رغبت دأ م معقولة تب

ي موا رة ف تج أث ً وأن حیحا ركة ص ن الش ي ع ازل لأجنب ركة التن ة الش جھ
  والمساھمین . 

م  ي رق ركات العراق انون الش رف ق نة  21ویع ق  997لس دل ح المع
ادة  ي الم اء ف د ج ط فق دودة فق ركة المح اق الش ي نط ترداد ف ھ  65الاس من

  مایأتي : 
ي شراء   رھم ف ى غی ا عل رجح المساھمون فیھ ( في الشركة المحدودة ، ی

  أسھمھا) .
لا ي  أما في نطاق الشركات المساھمة ف انون الشركات العراق یعرف ق

انون المصارف لسنة  1997لسنة  21رقم  ن ق المعدل حق الاسترداد ولك
  منھ بقولھا .  36أشار إلیھ استثناء في المادة  2004
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ن   بقة م ة مس و الابموافق ھمھ ھ تري أس رف أن یش وز للمص ( ... ولأ یج
  البنك المركزي العراقي) . 

د أن الا  نص یج ذا ال ل لھ ذ والمتأم ي تتخ ھم المصارف الت ي أس ترداد ف س
ً ولكن بموافقة البنك المركزي العراقي  11شكل شركة مساھمة   یكون جائزا

ق  ة ح اھمة بمثاب ركات المس اق الش ي نط ون ف ذا یك ترداد ھ ق الاس فح
ى  ة عل ق الموافق من ح ى یتض ة الاول ي المرحل رحلتین ف ى م لیة وعل أفض

  مشترى الاسھم .
  .   12ن أسترداد الأسھموفي المرحلة الثانیة یتضم

ذھب  ي العراق ی ز ف ة التمیی ى أن قضاء محكم ذا الصدد ال ي ھ نشیر ف
البیع  ركاء ب غ الش وب تبلی ن وج ھ م رن ب ا یقت ترداد وم ق الأس ى أن ح ال

  . 13یسري على البیوع الرضائیة دون الجبریة فیھا والتي تنفذ قضاءً 
رار  دار ق ى أص ة ال ؤدي بالأغلبی ي ت باب الت ن الأس ا ع وب أم مش

  بالتعسف عند تداول الأسھم فھي ما یأتي : 
 ً   التعسف الناتج عن شرط الأولویة :  –أولا

ً بشرط  ا ازل عن الاسھم یكون مقترن إن شرط موافقة الشركة على التن
ین  وم ھي بالشراء أو بتعی الأولویة أي تقریر حق للشركة المساھمة بأن تق

ل م اھم لیح ر مس ً أو غی اھما اره مس ر تخت خص آخ ھ , ش ازل ألی ل المتن ح
د التصرف بأسھمھ  ذي یری وبذلك یحصل التوفیق  بین مصلحة المساھم ال
ن  ا م اء فیھ خاص غرب ول أش ادي دخ ي تف لحة الشركة ف ة ومص ن ناحی م
 ً ا ازل مقترن ى التن ركة عل ة الش رط موافق واء ورد ش رى , وس ة أخ ناحی
ن ف ممك أن التعس ً ف تقلا لیة مس رط الأفض لیة أم ورد ش رط الأفض  بش
ى مباشرة  ن عادل بمعن ل ثم دم شراء السھم مقاب ي ع ل ف ومتصور ویتمث
ً بالمساھم , ومباشرة حق  ة تلحق ضررا حق الأولویة أو الأفضلیة بطریق
ي  اقین ف اھمین الب ادة نصیب المس ى زی ؤدي ال و ی ذا النح ى ھ ة عل الأولوی
اھمین  یب المس اص نص اب أنق ى حس روعة عل ر مش ة غی ركة بطریق الش

ازل ذین یتن ة المنصوص ال ن النی دأ حس ا یخرق مب ن أسھمھم وھو م ون ع
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ا : (یجب  1\150علیھ في المادة  من القانون المدني العراقي التي جاء فیھ
ً لما أشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة) .   تنفیذ العقد طبقا
ً: التعسف الناتج عن شرط موافقة الشركة على أنتقال ملكیة الاسھم :    ثانیا

ن أن  ان یمك ة الاسھم ف ال ملكی ى أنتق ة الشركة عل رد شرط موافق عندما ی
س الإدارة)  ة أو مجل ة العام ب الشركة (الھیئ ن جان یكون  وسیلة تعسف م
بب  ذا التس ون ھ ً وأن یك ببا ازل مس ض التن رار رف ون ق ب أن یك ذلك یج ل

. ً ً ومقنعا   جدیا
ول : ة الق ت مق -خلاص و كان داول ول ھم للت ة الس ا أن قابلی ا م دة فأنھ ی

ن  ي الخروج م زالت ضمانة أساسیة للمساھم , ومن ثم فأن حق المساھم ف
ام  ن النظام الع ر م ن اسھم یعتب ھ م ا یملك الشركة عن طریق التصرف فیم
ود  ك ان القی ى ذل ة ویترتب عل یمّكن الأقلیة من عدم الخضوع أمام الأغلبی

ن  در م رر بأقصى ق الحذر ویجب الواردة على تداول الاسھم یجب أن تق
  أن تكون ھذه القیود خاضعة لرقابة القضاء .

  تعسف الأغلبیة عند اضافة الأرباح الى الأحتیاطي  :الفرع الثالث
ا  ن أرباحھ ة م بة معین ركة بنس ھ الش غ تقطع اطي مبل د بالأحتی یقص
ادي  د أو لتف ا بع ا فیم د تلحقھ ي ق ارة الت ة الخس نویة لمواجھ افیة الس الص

تثنائیة  ات الاس ا النفق ق فیھ ي لا تحق نوات الت ي الس ربح ف ھ ك أو لتوزیع
ً أو لمواجھة التوسع في أعمال الشركة   . 14الشركة ربحا

اتج حصتھ  ى كل ن ي أن المساھم لا یحصل عل اطي یعن وتكوین الأحتی
ھ أو  ي سنوات مقبل أخر ف ي وقت مت ً بأول بل یحصل على جزء منھ ف أولا

  عند حل الشركة .
و اطي یك ذا الأحتی وین ھ ل وتك ركات مث ض الش ي بع ً ف ا ن ألزامی

  . 15الشركات المساھمة فیسمى بالأحتیاطي القانوني
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د  اري فق اطي أختی وتجیز بعض القوانین كالقانون المصري تكوین أحتی
م  6\40جاء في المادة  انون الشركات المصري رق ن ق  981لسنة  159م

  ما یأتي : 
س الإد راح مجل ى أقت اءً عل ة بن وین أحتیاطات (یجوز للجمعیة العام ارة تك

ي أستعمال  رن بالتعسف ف اطي یجب أن لا یقت ذا الأحتی وین ھ أخرى) وتك
ع  ة لبی الحق كما لو تم بقصد التقلیل من الأرباح كوسیلة للضغط على الاقلی

  . 16الاسھم الى الأغلبیة
واق  ي أس ھم الشركة ف ة أس اض قیم ى أنخف ؤدي ال ك أن ی أن ذل ن ش فم

ن تك دف م ال : أو أن الھ لحة الم ق مص ب أن یحق اطي یج وین الاحتی
ض  ین بع ن تعی ث یمك ركات أخرى بحی ھم ش ي أس تخدم ف و أس الشركة فل
ة  ى أغلبی تحواذ عل د الأس ذه الشركات بع ي ھ دراء ف ة كم اھمي الأغلبی مس
د  ف , وق ً بالتعس وبا ون مش ك یك إن ذل ة ف ة العام ة الھیئ ال وأغلبی رأس الم

ي مسا اطي ف و استخدام الأحتی دف ھ اذ شركات أخرى یكون الھ عدة وأنق
ع  ب دف و تجن دف ھ ون الھ د یك ة , وق لحة خاص ة مص ون للأغلبی یك

  الضرائب .
ض  ة رف ة العام رر الھیئ ا تق ً م را ً إذ كثی تترا اطي مس ون الأحتی د یك وق
ا  رة منھ میات كثی ت مس رة تح ات كبی وین أحتیاط اح وتك ع أرب توزی

اھموا  عر مس ث یش ا بحی الغ فیھ ال المب تھلاكات رأس الم أن اس ة ب الأقلی
ن  ل ثم ا مقاب ى التصرف فیھ رون عل م یجب ن ث ً , وم ر أرباحا ّ أسھمھم لا تد

  بخس فیقوم مساھموا الأغلبیة بشرائھا فتحقق فائدتین : 
ي سوق  ة ف الأستفادة من فارق السعر بین ثمن شراء وثمن بیع أسھم الأقلی

  المال .
رة الحصول على الأرباح التي أنتجتھا ھذه الأسھم ولم توزع ط وال الفت

 التي كانت فیھا ھذه الاسھم في أیدي مساھمي الأقلیة .
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ى  ب عل ق ویتوج تعمال الح ي أس ف ف ا تعس ات فیھ ذه التوجھ ل ھ ومث
ون  اطي فیك ب الاحتی رار تجنی دار ق ي أص ث ف ن الباع د م اء التأك القض

ً أذا قصد بھ تحقیق مصالح الأغلبیة .   تعسفیا
  راس المال  تعسف الأغلبیة عند زیادة :الفرع الرابع

ة      ن الھیئ رار م دة بق ال الشركة أصدار أسھم جدی ادة رأس م یقصد بزی
ادي ر ع رار غی و ق ة وھ ادة   17العام ي زی رق أخرى ف م وجود ط , ورغ

ل السندات  ال أو تحوی راس المال عن طریق دمج الأحتیاطي في رأس الم
دة بقصد زی ى أصدار أسھم جدی تنا عل ا سنقصر دراس ادة الى أسھم ألا أنن

ادة  ك الم ى ذل ً \76رأس المال وبقدر الزیادة المطلوبة , وقد أشارت ال ا ثانی
ي جاء  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  1 – دل والت المع

  فیھا : 
اوز  ادل أو یتج ا یع ركة م ارة الش ت خس بعون 75(أذا بلغ ة وس % خمس

    -الیین :بالمئة من راس مالھا وجب علیھا اتخاذ أحد الأجرائین الت
  تخفیض أو زیادة رأس مال الشركة) .

دة  اب بالأسھم الجدی ى الاكتت ھ یسري عل ى أن ذا الصدد ال ي ھ ونشیر ف
ق  ر یتعل لیة لأن الأم ھم الأص اب بالأس ة بالاكتت د الخاص ع القواع جمی
ل  ل مح س الإدارة یح اك أن مجل ا ھن ل م ركة ك ي للش یس جزئ بتأس

ا المؤسسین , وقد تتخذ ھذه الطریقة وسیل ق مزای ة لتحقی دي الاغلبی ة في أی
خاصة على حساب الأقلیة فقد تھدف الأغلبیة عن طریق زیادة رأس المال 
ا  ي تملكھ ھم الت ادة الأس ق زی ن طری ة ع أثیر الأقلی ن ت ل م ى التقلی ا ال أم

  الأغلبیة أو لتحقیق مكاسب مالیة غیر مشروعة على حساب الأقلیة .
دار  ق أص ن طری ال ع ادة رأس الم ر إن زی د یض دة ق ھم جدی أس

اطي  ي الأحتی بالمساھمین القدامى بأعتبار أن المساھمین الجدد یشتركون ف
 ً ا سنویا ي سبق أقتطاعھ الذي كونتھ الشركة من أرباح الأسھم الأصلیة الت
ھم  ة للس ة الحقیقی اض القیم ھ أنخف ب علی ركة یترت مال الش ادة رأس وزی
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ق دة ولتحقی ھم الجدی ة الأس اع قیم اھمین  الاصلیة وارتف ین المس وازن ب الت
دامى  رر الشركة أن یكون للمساھمین الق د تق القدامى والمساھمین الجدد ق
ھ  ا یملك حق أولویة في الأكتتاب في أسھم زیادة راس مال الشركة بنسبة م

  .18من أسھم خلال فترة محددة 
ھ  ا یملك ورغم تقریر حق أولویة للمساھمین القدامى الذي یكون بنسبة م

  في رأسمال الشركة الأصلي فأن التعسف ممكن وقوعھ .كل مساھم 
ي الأسھم  دامى ف ب المساھمون الق ي أن لا یكتت ویغلب في الطابع العمل
ن  دم عدد م لا یتق ال ف ة أو الاھم درتھم المالی الجدیدة لأسباب متعلقة بعدم ق
دد ,  ى مساھمین ج ك ال ة ذل ة العام المساھمین القدامى وعندئذٍ تعطي الھیئ

ي ولكن قد  ة السلطة ف یكون لمجلس الإدارة بمقتضى قرار من الھیئة العام
دامى  ن المساھمین الق دم أي م م یتق دد إذا ل إیجاد مكتتبین بسعر أصدار مح
ن  ل ع ل سعر یق ھم مقاب ى أس دھم عل ن تری ة أو م م تحصل الأغلبی ن ث وم
ى جزء  ین الجدد عل قیمة الاسھم الحقیقیة الامر الذي یعني حصول المكتتب

  وال الشركة دون وجھ حق .من أم
 تعسف الأغلبیة بمناسبة حل الشركة بقرار من الأغلبیة  :الفرع الخامس

لا نرید في ھذا الموضوع دراسة أسباب أنقضاء الشركة فھي أسباب 
ة  د دراسة الأسباب الإرادی ا نری م قضائي وأنم انون أو بحك قد تقع بقوة الق

ة التي یكون للشركاء فیھا دخل بمقتضى قرار غ ن الھیئ یر عادي صادر م
اء  ھ أنقض ب علی دمج یترت ركة لأن ال دمج الش رار ب دور ق ة أو بص العام
ون  د یك ا ق ل أوانھ رار حل الشركة قب أن ق ا ف ن ھن الشركة المندمجة , وم
و  ى ل ك حت ً من خطة متكاملة تضعھا الأغلبیة وتسعى الأغلبیة الى ذل جزءا

ق مصالح د تقصد تحقی دة فق ھا دون نظر الأضرار كانت حالة الشركة جی
ن بعض المساھمین  تخلص م و ال التي تصیب الأقلیة كما لو كان القصد ھ

  غیر المرغوب فیھم أو أدخال أشخاص ترغب في أدخالھم الأغلبیة .
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ة  ین الأقلی لاف ب ود خ ن وج ً ع ا ركة ناجم ل الش رار ح ون ق د یك وق
ي ال ز ف ذي والأغلبیة ومثل ھذا الاتجاه قد تأكد بقرار محكمة التمیی عراق ال

  جاء فیھ :
ً لحل  ررا ون مب ك یك أن ذل ھ ف عب أزالت ین الشركاء یص لاف ب ع خ (إذا وق
ي  ف ف ة أن تتعس ن للأغلبی ذكورة یمك روض الم ع الف ي جمی ركة) ف الش

  . 19أصدار قرار بحل الشركة
ولذلك لابد وأن یكون للقضاء سلطة في موازنة قرار الحل مع مصلحة 

  جمیع الشركاء في الشركة .
  وسائل حمایة أقلیة المساھمین من التعسف  :حث الثالثالمب

ك أن  رد ذل كال , وم ن أش ة م ف الأغلبی ن تعس دیث ع و الح لا یخل
ة  ة لیست محق رض إن الأغلبی ى ف ى حق وعل ون عل ا تك ادة م ة ع الأغلبی
ى  ا عل ن أجبارھ ة ولا یمك ة العام ات الھیئ ي أجتماع رأي ف فھي صاحبة ال

ة الأق داعي حمای ا ب ر رأیھ ل تغیی ن أج الكثیر م حیة ب ك تض ي ذل ة لأن ف لی
دود  ان الح ریعات لبی ن التش ر م دخلت الكثی ك ت وء ذل ي ض ل , وف القلی
نص  اب ال ل غی ي ظ ً , وف فا د تعس ً أولا یع فا د تعس و یع ا ھ ین م لة ب الفاص
ف  دى تعس ي م ر ف ن أن ینظ و یمك اء فھ دور للقض ون ال ریعي یك التش

ھ مرا ة إذا الأغلبیة والقضاء في ھذا الصدد لیس ل ة العام رارات الھیئ ة ق قب
رارات إلا  ذه الق ل ھ ن بمث ن الطع لا یمك ة ف كانت مكتملة لشروطھا القانونی
ي إدارة  ھ أي دور ف یس ل ة لأن القاضي ل ام القانونی إذا كانت تخالف الأحك
ة  ین قدسیة حق الأغلبی وازن ب الشركة ومع ذلك فأن الحمایة القضائیة قد ت

  ة تطبیق ھذا الحق .وضمان الضرر الذي ینشأ نتیج
ي  اھمین وھ ة المس ة أقلی ائل حمای ة وس ذا المبحث دراس ي ھ نتولى ف س

  على نوعین تشریعیة وقضائیة وذلك بمطلبین وكما یاتي : 
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  الوسائل التشریعیة في حمایة أقلیة المساھمین :المطلب الأول 
م  ي رق ركات العراق انون الش صَّ ق نة  21ن ن  1997لس ره م دل كغی المع

ي القوان ة المساھمین ف ة أقلی ین على مجموعة وسائل تشكل ضمانات لحمای
ي  ذه الوسائل حق المساھم ف ن ھ الشركة المساھمة من تعسف الأغلبیة وم
ھ  م حق ة ث ة العام المشاركة في أتخاذ القرار وحقھ في حضور جلسات الھیئ
ة  ي الرقاب ً حق المساھم ف را في الاطلاع على المستندات والسجلات وأخی

  دراستھا بأربعة فروع . سنتولى
  حق المساھم في الشركة في أتخاذ القرار  :الفرع الأول

ي التنظیم السیاسي  تشبھ الھیئة العامة للمساھمین بالسلطة التشریعیة ف
ذه ,  ب تنفی ي تراق رار وھي الت للدولة في النظام البرلماني فھي صاحبة الق

ة  ن وھي التي تعین من ینفذه فھي روح الشخصیة المعنوی للشركة , ومكم
  أرادتھا المعبر عنھا من خلال عملیة التصویت من المساھمین .

ي ادراج  اھم الحق ف رار یكون للمس اذ الق ي أتخ اركة ف ن أجل المش وم
ادة  د نصت الم ة وق ة العام انون  89بعض المواضیع في جلسة الھیئ ن ق م

م ( ي رق نة 21الشركات العراق ى  1997) لس وة ال ى : (كل دع دل عل المع
ً بأعمال الاجتماع , ولا یجوز أ جتماع الھیئة العامة یجب أن تتضمن جدولا

ن  ل ع ا لا یق ي م راح ممثل ى أقت اءً عل اع الا بن اء الأجتم % 10تجاوزه أثن
  عشر من المئة من رأس مال الشركة) .

دم  ً وع بقا د مس ذي یع اع ال دول الأجتم زام بج ي الألت ح ف نص واض وال
قٌتراح أع ا اوزه إلا ب ة تج ون أمكانی ن یحمل اء مم ال 10ض ن راس م % م

أتي من  الشركة , وتخویل المساھم ھذا الحق في تجاوزه جدول الأجتماع ی
راح أتخاذه ,  ي أقت ل ف ى الأق رار أو عل باب مشاركة المساھم في أتخاذ الق
د  دأ التقی ى مب ً ال تنادا ة أس ة تعسف الأغلبی ن امكانی ھ م ؤمن حمایت وھو ما ی

ن المساھمین أو أعضاء بجدول أعمال الجلسة الذي ق د تستغلھ مجموعة م
دم أدراج  ى ع اد ال ى الأنعق ة ال ة العام مجلس الإدارة فتعمد عند دعوة الھیئ
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ق  رار بشأنھا لا یواف ً من صدور ق ا ال خوف بعض المشاریع بجدول الاعم
اوز  ق تج اھمین ح ن المس ة م رع لمجموع ى المش ذلك أعط ا , ول رغبتھ

  لسة .بعض المواضیع في جدول أعمال الج
اني رع الث ى  :الف ویت عل ة والتص ة العام ور الھیئ ي حض اھم ف ق المس ح

  قراراتھا 
ة  ائج المترتب ن النت ة م ة العام ي الھیئ ي الحضور ف اھم ف ق المس د ح یع
اع  ن أجتم ل م ق یجع ذا الح اھم ھ ل المس دم تخوی اركة وع ق المش ى ح عل

ي العرا ة الشركة المساھمة ف ي حال ً , وف ا یس عام ة ل ة العام د الھیئ ق ینعق
ھم  ة الأس ون أكثری ذین یملك اء ال ور الاعض ة بحض ة العام اع الھیئ أجتم

  . 20المكتتب بھا والمسددة أقاسطھا المستحقة
ل كل سنة ي الاق دة ف م یتضمن  21وھذا الأجتماع یحصل مرة واح , ول

غار  ان ص ة حرم ھ إمكانی ز فی ً یجی ا ذ نص ي الناف ركات العراق انون الش ق
ق ك ذا الح ن ھ اھمین م دا المس ترط ح دما أش رع التونسي عن ل المش ا فع م

رة  ن عش ر م ون أكث و أن یك ة وھ ة العام ة الھیئ ي جلس اركة ف ى للمش أدن
  .22أسھم

انون  ي ق ي ف رع العراق نح المش ور م ي الحض ق ف ى الح افة ال وبالأض
ذي یجعل  1997لسنة  21الشركات العراقي رقم  المعدل حق التصویت ال

وذج ة نم اھمة بمثاب ركة المس ن الش اه  م ة , وبمقتض ة الدیمقراطی للمؤسس
ذا  یس للمساھم أن یستعمل ھ ن ل ھ , ولك ر عن ارادت یتسنى للمساھم التعبی
دفاع عن مصلحة الشركة  الحق في الدفاع عن مصالحھ الخاصة بل في ال
ون ذا  ویت یك ق التص أن ح ذلك ف تعمالھ , ول ي أس ً ف فا ر متعس وإلا أعتب

ة وحق  ن جھ ردي م ة طبیعة مزدوجة فھو حق ف ن جھ اعي م ي جم وظیف
ة  اس لحمای رع بالأس د ش ھ ق ویت فأن ق التص ة ح ت طبیع ً كان ا رى وای أخ
ادة  ي الم ي ف ر المشرع العراق د أق ة وق ة تعسف الأغلبی المساھم من أمكانی

م \97 ركات رق انون الش ن ق ً م نة  21أولا اق  1997لس ي نط دل وف المع
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ن ا دد م اھم ع ل مس ون لك دودة أن یك اھمة والمح ركة المس وات الش لأص
ي یملكھا ي المسائل  23یساوي عدد الاسھم الت ً إلا ف ا ویكون التصویت علن

وض أو إذ  دیر المف اء الم س الإدارة وأعض ة مجل اب واقال ة بأنتخ الخاص
ن  ل ع ا لا یق ون م ن یحمل اء مم ن الأعض دد م ك ع ب ذل ن 10طل % م

  .24الأسھم الممثلة في الاجتماع
ق ة بح ة المتعلق وص المتقدم ن النص ح م ور  ویتض ي حض اھم ف المس

ع  د وض ي ق رع العراق ا أن المش ى قراراتھ ویت عل ة والتص ة العام الھیئ
  ضمانات حقیقیة في حمایة أقلیة المساھمین من امكانیة تعسف الأغلبیة .

  حق المساھم في الاطلاع على السجلات ووثائق الشركة  :الفرع الثالث
ي  ى المستندات والسجلات الت توضع تحت یمثل أطلاع المساھمین عل

ة  ائل حمای م وس ن أھ ة م ة العام اد الھیئ د أنعق ا عن لاع علیھ تصرفھم للأط
ل  ً لك ررا ق مق ذا الح ون ھ ركة ویك ى إدارة الش ة عل اھمین والرقاب المس
ة ,  مساھم ولو لم تتوفر فیھ الشروط المطلوبة لحضور أجتماع الھیئة العام

اد السن ط بمناسبة الانعق ً فق ررا یس مق ة كما أن ھذا الحق ل ة العام وي للھیئ
ا فیستطیع المساھم  ل أنعقادھ ا قب ھ حسابات الشركة وانم والذي یعرض فی
ر  نوي أو غی ة الس ة العام اع الھیئ ل أجتم لاع قب ي الاط ھ ف تخدم حق أن یس

ً كان الأجتماع أو غیر عادي .   السنوي عادیا
ق  ریعات ح ن التش ره م ي كغی ركات العراق انون الش م ق د نظ وق

ن المساھمین في الأطلا ن المساھم م ا یمك ع على المستندات والسجلات بم
ى أسرارھا  التعرف على أحوال الشركة وأدارتھا من ناحیة والمحافظة عل

ادة  ارت الم د أش رى فق ة أخ ن ناحی ي  127م ركات العراق انون الش ن ق م
ة  جل وھي القائم ى المس ة ترسل ال ائق المھم ن الوث ة م ى مجموع ذ ال الناف

ابات الخت نویة والحس ابات الس ب الحس ر مراق ابقة وتقری نة الس ة للس امی
ذ  ي تنفی ھ الشركة ف ذي أحرزت دم ال س الإدارة عن التق ر مجل بشأنھا وتقری
ق  ى ح ارت ال ا أش ي نھایتھ ذكورة ف ادة الم ن الم ابقة ولك نة الس ا للس خطتھ
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ن  الاعضاء في الحصول على نسخة من التقریر السنوي للشركة ونسخ م
رى اریر الأخ ات والتق ي  البیان اھم ف ق المس یاغة أن ح ن الص ح م ویتض

  الاطلاع على الوثائق حق لا تقیده أیھ قیود .
ادة  ت الم د نص جلات فق ى الس لاع عل أن الإط ا بش انون  132أم ن ق م

 ً ى : (أولا ذ عل ي الناف ى سجل  –الشركات العراق للعضو حق الاطلاع عل
ھ الأعضاء فأن منع من ذلك كان لھ مراجعة المسجل لألزام الشركة  بتمكین

  من الاطلاع على السجل .
جلات  رض س امنیة تع دودة والتض اھمة والمح ركات المس ي الش ً : ف ا ثانی
اع  ابقة لأجتم رة الس ام العش لال الای ا خ اء عیلھ لاع الأعض ركة لأط الش

  الھیئة العامة وخلال مدة أنعقاده) .
اقي  كل خاص وب اء بش جل الاعض ى س ارة إل ي الاش ح ف نص واض وال

ركة  جلات الش جل س ركة وس ي الش ھم ف ال الاس جل أنتق ل س رى مث الاخ
ة  ة العام ات الھیئ ر اجتماع ذي 25محاض ة ال ابات والمیزانی جل الحس . وس

ي تقتضیھا  جلات الت ن الس ا م الي للشركة وغیرھ ف الم یكشف عن الموق
جل  ى س ز عل د رك نص ق اھمة الا أن ال ركة المس ي الش ل ف ة العم طبیع

ادة  الأعضاء في الشركة بالفقرة أولاً  ھ أوجب بالم ذكورة وأن ادة الم ن الم م
ي  129 ظ ف ھ یكون لكل شركة مساھمة سجل لأعضائھا یحف ى أن منھ عل

  مركز إدارتھا . 
و أتاحة     ي الشركة ھ ى سجل الاعضاء ف إن مضمون حق الاطلاع عل

ة  اد الھیئ ل انعق اء قب جل الأعض ى س الإطلاع عل اھم ب ل مس ة لك الفرص
ذا  لال ھ ن خ تمكن م ة فی ات العام ى أتجاھ رف عل ن التع لاع م الاط

ي  ائل الت أن المس م بش یق معھ م والتنس ق الاتصال بھ ن طری اھمین ع المس
ى  تعرض على الھیئة العامة في مواجھة سیطرة أعضاء مجلس الادارة عل
ذا  ن أن ھ ً ع لا اھمین ، فض رق المس تغلین تف ة مس ة العام رارات الھیئ ق
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وین النصاب ا ة الاطلاع یساعد الاقلیة على تك ة العام لازم لحضور الھیئ ل
  .  26عندما یشترط ضرورة حیازة عدد معین من الاسھم

ركة    جلات الش تندات وس ائق ومس ى وث لاع عل ول : إن الاط ة الق خلاص
  یوفر ضمانھ أكیدة لأقلیة المساھمین وحمایة حقوقھم . 

  حق المساھمین في الرقابة والتفتیش  :الفرع الرابع
الرقابة على الشركة بما یضمن المحافظة أعطت قوانین الشركات حق 

ى  ة عل ذ الرقاب یرأعمالھا ، وتتخ ل س دم تعطی ركة وع رار الش ى أس عل
ركة  یس الش ى تأس بقة عل ة مس ون رقاب د تك دة فق ً عدی ورا ركات ص الش
یس  راءات تأس ى أج ة عل ي الرقاب رة وھ ة المبك ة الوقائی مى الرقاب وتس

ة  الشركة متمثلة برقابة المسجل وكذلك الرقابة الاقتصادیة التي تمثلھا الجھ
ة نشاط الشركة  ة أي ملائم ً رقابة الملائم القطاعیة المختصة وتسمى أیضا

  للتخطیط الاقتصادي . 
ة  ي الرقاب ل ف یس وتتمث ھادة التأس دور ش ة لص ة لاحق ون الرقاب د تك وق
دیر  س الادارة والم ة مجل ة ورقاب ة العام ة الھیئ ي رقاب ي ھ ة الت الداخلی

ا وض . وھن ة المف تش ورقاب ة المف ل برقاب ة تتمث ة خارجی ً رقاب ا ك أیض
ب  ة فمراق ة فاعلی ور الرقاب ر ص ن أكث ر م ي تعتب ابات الت ب الحس مراق
ي  ة ف اوزات المالی ن التج ف ع ذي یكش ام ال ي الارق ل قاض ابات یمث الحس

  . 27الشركة
ركات  انون الش ى ق اھمین أعط ة المس وق أقلی ة حق ل حمای ن أج وم

ا ي الم ون  \ 140دة العراقي النافذ ف ن یحمل ً للمساھمین مم ا ن  10ثانی %م
تش ذي  ل مف ن قب یش م ركة للتفت اع الش ا بأخض ب بھ ھم المكت ة الأس قیم
ة الشركة  ود أدعاء بسبب مخالف ة وج ي حال اره المسجل ف أختصاص یخت
ذا  یر ھ ة ، ونش ة العام رارات الھیئ دھا أو ق ام عق انون أو لأحك ام الق لأحك

دھا یخرج عن نطاق  الصدد إلى أن مخالفة الشركة انون أو لعق ام الق لأحك
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دى  ة وم ة العام رارات الھیئ ة ق ى دراس ر عل وع یقتص ث فالموض البح
  أنسجامھا مع حقوق الاقلیة . 

انون    ى ق اھمین أعط ة المس وق أقلی ة حق یخ حمای ل ترس ن أج وم
ن أسھم الشركة  5منھ لحملة  100الشركات العراقي النافذ في المادة  %م

ن الاعتراض على  ام م دى المسجل خلال سبعة أی ة ل قرارات الھیئة العام
ن  ً م ا راره خلال خمسة عشر یوم تاریخ إتخاذھا وعلى المسجل أصدار ق
داءة  ة الب دى محكم ن ل ً للطع ابلا راره ق ون ق راض ، ویك اریخ الاعت ت
ي  ة النظر ف ى المحكم المختصة خلال سبعة أیام من تاریخ التبلغ بھ ، وعل

  .  28لاستعمال ویكون قرارھا باتاً الاعتراض على وجھة ا
اء     اوى القض ن دع دعوى م ذه ال ر ھ ھ یعتب نص أن ن ال ح م وواض

ذ  ي الناف انون الشركات العراق م أن ق دم نفھ رض المتق ن الع تعجل وم المس
ھ  ى وج اھمین عل ة المس اھمین ولاقلی ع المس مانات لجمی ى ض أعط

ن الاغ ادر م ف الص ن التعس ً م ا وقھم منع ة حق ع الخصوص لحمای ة وم لبی
ي نظر مصالح  دخل القضاء ف الم یت ة م ذلك تبقى ھذه الضمانات غیر كافی
مانة  وفر ض ا ی و م اھمین ، وھ وع المس الح مجم ى مص بة إل ة نس الاقلی

  قضائیة سنتولى بیانھا في المطلب الثاني . 
  الوسائل القضائیة في حمایة أقلیة المساھمین  :المطلب الثاني

ع القضاء یعد القضاء المدني قضاء تطب ا ھو الحال م ً كم ائیا ً لا أنش ا یقی
ق  الاداري الذي یتبدع الحلول لتسھیل أعمال الإدارة ومواكبة حركة المراف

  العامة على مدار الساعة في تقدیم الخدمات إلى الجمھور . 
ال  ام واعم كل ع ة بش ال التجاری ا الاعم ز بھ ي تتمی ً للسرعة الت ونظرا

اء ال أن القض كل خاص ف اء الاداري الشركات بش رب للقض و أق اري ھ تج
ل  ول وتقب دع الحل ً تبت ا ة أیض اكم التجاری دني فالمح اء الم ى القض ھ إل من
ي  ھ ف ود ل ك لا وج ل ذل مونھا ومث ي مض دخل ف یم دون الت رارات التحك بق

  القضاء المدني . 
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ن  ً م لا روعیة الا أن ك د المش ق قواع ام یطب كل ع اء بش ع أن القض وم
ن القضاء القضاء الاداري والتجاري ب وع خاص م ق ن رة تطبی ذ فت دأ ومن

ة محل  ي ملائم ي نطاق القضاء الاداري یعن و ف یسمى قضاء التناسب فھ
ة  راءات الإدارة والحال ین إج ب ب اد تناس ببھ أي أیج رار الاداري لس الق

  الواقعیة أو القانونیة التي دفعت الادارة إلى أتخاذ القرار المناسب . 
اء الت     اق القض ي نط و ف دة وھ ة القاع دى ملائم ان م ي بی اري یعن ج

ر موجود  ذا الاتجاه غی ل ھ ا ومث القانونیة للمنافع الاقتصادیة المتوخاة منھ
ع  ة م افع معین ق من ة تحق دة القانونی ن القاع في القضاء المدني لأنھ یجعل م
ي  ن قضاء التناسب ف افع ولك الیف والمن رث بالتك ة مجردة لاتكت ا عام إنھ

ال التجاری ال الاعم دة مج ات المتح ة والولای بلاد الغربی ي ال ر ف ة أنتش
  .   ponser (29الامریكیة من خلال نظریة طرحھا الفقھ بونسر (

نظم المسؤولیة  حیث أشارفیھا إلى أن الھدف من القاعدة القانونیة التي ت
ایعرف  ى وھو م ى الادن ة إل ة الوقای ھو تقلیل التعویض عن الحوادث وكلف

ة بالتحلیل الاقتصادي للقاع . سنتولى بحث الوسائل القضائیة 30دة القانونی
انون  اق ق ي نط ھ وف د العام اق القواع ي نط ركات ف ي الش تخدمة ف المس

 الشركات وذلك بفرعین :
  الوسائل القضائیة في القواعد العامھ   :الفرع الأول

  ) من القانون المدني العراقي على : 7نصت المادة ( 
ً غی -1(    ر جائز وجب  علیھ الضمان . من أستعمل حقھ أستعمالا

  ویصبح استعمال الحق غیر جائز في الاحوال الاتیة : 
  أذا لم یقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار بالغیر . –آ 
ة  -ب أذا كانت المصالح التي یرمي ھذا الاستعمال إلى تحقیقھا قلیلة الاھمی

ً مع مایصیب الغیر من ضرر بسببھا .    بحیث لاتناسب مطلقا
ر إذ -ج ا غی ى تحقیقھ تعمال إل ذا الاس ي ھ ي یرم الح الت ت المص ا كان

  مشروعة ) والمتأمل لھذا النص یقرر الملاحظتین الاتیتین : 
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 ً ادة ( –أولا ي الم ذكور ف نص الم ي 7إن ال ف ف ة التعس ق بنظری ) یتعل
) الحالات 1أستعمال الحق وقد ذكرت في البنود ( أ، ب ، ج ) من الفقرة (

  التعسف في استعمال الحق.التي تعد من قبیل 
 ً ین المصالح  \ 1تتعلق الفقرة  –ثانیا ب بحالة موضوعیة وھي التناسب ب

ذا  ر ، وھ ذي یصیب الغی ع الضرر ال ا م التي یرمي الاستعمال إلى تحقیقھ
م  ً أمام قضاء التناسب الذي أشرنا الیھ ومن ھذا نفھ النص یفتح الباب واسعا

دخل  نص الخاص أن القاضي التجاري یستطیع الت اب ال ة غی ي حال ى ف حت
دف  ي یھ ین المصالح الت ً إلى القواعد العامة وذلك لایجاد التناسب ب مستندا
ة المساھمین من ضرر ،  ع مایصیب أقلی إلى تحقیقھا أغلبیة المساھمین م
ق مصالح  ان یحق ً إذا ك فیا ً تعس رارا د ق فالقرار الصادر من الھیئة العامة یع

  أقلیة المساھمین. . الأغلبیة وعلى حساب مصالح 
  الوسائل القضائیة في قانون الشركات :  :الفرع الثاني

دل  1997لسنة  21) من القانون الشركات رقم 100نصت المادة (  م المع
  على: 

رارات  5(لحملة  ى ق راض عل ن أسھم الشركة الاعت ة م %خمس من المئ
ا ، اریخ آتخاذھ ن ت ام م بعة أی لال س جل خ دى المس ة ل ة العام ى  الھیئ وعل

راض ،  اریخ الاعت ن ت ً م ا ة عشر یوم راره خلال خمس دار ق المسجل إص
ام  دارة المختصة خلال سبعة أی ة الب ً للطعن لدى محكم ویكون قراره قابلا
ة  ى وجھ راض عل ي الاعت ة النظر ف ى المحكم ھ ، وعل غ ب اریخ التبلی من ت

 .( ً   الاستعمال ویكون قرارھا باتا
   -لآتیة :والمتأمل للنص یقرر الملاحظات ا

ا  ارین أولھ اة اعتب اھمة مراع ركة المس ي الش ة ف ة العام رض بالھیئ یفت
ل  ة وبالمقاب بب تصلب رأي الاقلی ركة بس ال الش ل أعم ضرورة أن لاتعط

ة  ن حمل ة م ق الاقلی انون ح ل الق ف  5یكف ال تعس ن احتم ھم م ن الأس %م
ر من صیغ ة یعتب ة العام رار الھیئ ن بق  الأغلبیة فمنح المعارض حق الطع
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ن  ذا الطع ل ھ ة الضار فمث ممارسة حق الدفاع من احتمال تصرف الاغلبی
ع  ق مصالح جمی ي أن الشركة تسیر بشكل یحق ن القناعة ف ً م یضمن قدرا

  الشركاء . 
ً  5أجاز النص لحملة  ا ان متاح %من أسھم الشركة حق الطعن والذي ك

م  انون الشركات رق ادة  1983لسنة  36بموجب ق ي الم ھ  88الملغي ف من
 لكل عضو في الھیئة العامة مھما كان عدد الاسھم التي یمتلكھا .

ادة (  ي الم نص ف ن 100الا أن ال ق الطع ة ح بة معین از لنس لاه أج ) أع
ة خلال  ة العام ل الھیئ ن قب ي سلامة الاجراءات المتخذة م لدى المسجل ف
اریخ  ن ت ً م ا راره خلال خمسة عشر یوم سبعة أیام وعلى المسجل أتخاذ ق

  إلغاء تلك الإجراءات إن كانت غیر موافقة للقانون . تقدیمھ و
ام القضاء مباشرة -3 لا یجوز بموجب النص الطعن بقرار الھیئة العامة أم

نح  نص لایم ا وأن ال ً بمناسبة نظر المسجل للطعن كم وأنما یكون ذلك تبعیا
القضاء سلطة تقدیر وتقییم سیاسة الشركة المالیة والاقتصادیة الا أنھ جعل 

نص بحق بحاجة  31الطعن من دعاوي القضاء المستعجل ھذا ولذلك فأن ال
كل  ة بالش ة والاقلی ین مصالح الاغلبی ة ب ة الموازن ن جھ ادة نظر م ى أع إل
یغة  ب ویص ت المناس ي الوق ً ف ا ً جریئ رارا ذ ق ي أن یتخ یح للقاض ذي یت ال
ع  ال م و الح ا ھ ً كم ا ً مؤقت رارا ون ق ة لا أن یك اة التجاری ا الحی تتطلبھ

  ارات المستتعجلة . القر
رار الصادر     دد الق ذھا القضاء بص ي یتخ ا بخصوص الإجراءات الت أم

من الھیئة العامة للشركة والمشوب بعیب التعسف فھو الابطال والتعویض 
 سنتولى بیان ذلك بنقطتین . 

 ً   أبطال القرارات التعسفیة : –أولا
ن الاغ ادر م ف الص ل للتعس زاء الأمث و الج بطلان ھ د ال ة لأن یع لبی

انوا  ي ك البطلان یستبعد الضرر عن طریق أعادة المساھمین إلى الحالة الت
  علیھا قبل إصدار القرار التعسفي وذلك بأثر رجعي . 
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ة یجب أن لایلحق الضرر    ن الاغلبی إن إبطال القرار التعسفي الصادر م
دیر  عھم تق ي وس ن ف م یك ركة ، ول وا بالش ذین وثق ة ال ني النی الغیر حس ب

د ي ال ر الرجع رة الأث وق فك د تع ر ق الح الغی ة مص أن حمای ذلك ف وافع ول
ل  للأبطال ، ولذلك فأن القاضي قد یجد أن الانسب ھو الحكم بتعویض مقاب
ة ،  ر ملائم رر الأكث ر الض ار جب ي اختی ة ف لطة تقدیری ك س ي ذل ھ ف ، ول
رارات  ف عن الق ة یختل وتفسیر ذلك أن القرار التعسفي الذي تتخذه الاغلبی

ا الا ب بطلانھ خرى كما ذكرنا فالاغلبیة قد تصدر قرارات أخرى یمكن طل
التین لایحق  اتین الح ي ھ لأنھا مخالفة للقانون أو مخالفة لعقد الشركة ، وف
انون  وص الق ون نص روض أن تك وق لأن المف ع بحق ر أن یتمت للغی
 ً ة مسخرا ر سیئ النی ونصوص العقد معلومة للجمیع غیر أنھ قد یكون الغی

ة من جا ات سوء نی ة أثب ن للأقلی ٍ یمك ◌ ذِ ا ، وعندئ نب الاغلبیة أو شریكا لھ
ھ أن  ون ل في دون أن یك رار التعس ال الق ن إبط ذٍ یمك ر ، وعندئ ذا الغی ھ

  یتمسك بحقوقھ المكتبیة . 
 ً   التعویض عن الاضرار الناتجة عن القرارات التعسفیة :  –ثانیا

رارات ن الق التعویض عن الاضرار الناتجة ع فیة الصادرة  یقصد ب التعس
اھمي  ین مس اوة ب لال بالمس ن الاخ اتج ع رر الن ر الض ة : جب ن الاغلبی ع
ن  ھ م لوا علی ة ماحص اھموا الاغلبی رد مس ب أن ی ة . فیج ة والاغلبی الاقلی
یعھم  ى المساھمین جم الغ عل ذه المب ع ھ اد توزی ة وأن یع مزایا ومبالغ مادی

لمساھمي الاغلبیة ومساھمي بمعنى أنھ یمثل الفرق بین الحسابات المتقابلة 
ھ  د لحق ب ً ق الاقلیة . ویستلزم ھذا التعویض أن یثبت المضرور أن ضررا
أن  بناء" على تعسف الأغلبیة ، وقد حصل تقدیر لھذا الضرر ، ومع ذلك ف
ات الضرر  ر صعوبات فمن صعوبة أثب د یثی ذه البساطة فق یس بھ الامر ل

ذین یم خاص ال د الاش عوبة تحدی ى ص داره إل یھم ومق أ إل ناد الخط ن إس ك
خاص  ن الاش ة م ل مجموع ك وتمث ن ذل وؤلة ع ي المس ة ھ فالأغلبی
دیر  ن الم رار م و صدر ق ا ل ً فیم ا المجھولین وعند ذلك فالأمر یكون مختلف
ة  ذه الفئ د ھ أن تحدی ك ف ع ذل ً ، وم ثلا س الادارة م یس مجل وض أو رئ المف
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ر ن الق تفید م ً فیمكن من خلال البحث عن المس ذي لیس مستحیلا و ال ار وھ
  یعمل على أصداره وعندذلك یتحمل الضرر . 

ى  وم عل ھ یق ى أن ذھب إل ن ی اك م إما عن طبیعة الالتزام بالتعویض فھن
زام  ن الت د نشأ م ھ ق ار أن الحق المتعسف فی ة باعتب أساس مسؤولیة عقدی

دي ود  32عق ذ العق زام بتنفی ة الت د صدر عن مخالف رار التعسفي ق . وأن الق
  وبما لایتفق مع نیة المشاركة التي تقوم علیھا الشركة . .  33بحسن نیة

ة  ي نظری ن ف أن الأساس یكم ول ب ن الق ھ یمك رأي إلا أن ة ال ع وجاھ وم
التعسف في استعمال الحق والتي ھي من تطبیقات المسؤولیة التقصیریة ، 
ا  ب فیھ ي یغل اھمة الت ركة المس ة الش ع طبیع ً م ا ق تمام اس یتف ذا الأس وھ

  مي على الطابع العقدي . الطابع التنظی
د  من القواع ت واردة ض واء كان ائیة س ائل القض ول : أن الوس ة الق خلاص
العامة أو في قواعد خاصة فأن الھدف منھا ھو حمایة أقلیة المساھمین من 
ائل  ق الوس ذلك تتف اھمین وب ة المس رارات أغلبی ن ق ادر م ف الص التعس

 مایة . القانونیة والوسائل القضائیة في ضمان ھذه الح
 خــــاتمــة :

م  ي رق  21یحسن بنا في خاتمة ھذه الدارسة في قانون الشركات العراق
ة  1997لسنة  ة أقلی ي موضوع حمای المعدل التنویھ إلى أھم ألاسنتاجات ف

ي تتماشى  اھمة الت ي الشركات المس الأخص ف ف وب ن التعس اھمین م المس
اول انون ح ذا الق اطات الاستثماریة إذا أن ھ ع النش ین مصالح  م ق ب التوفی

ان  واطن أخرى وك ي م ق ف واطن وأخف ي م ح ف د أفل الاقلیة والاغلبیة ، وق
ن تضییق  ً بالحرص قدر المستطاع م المشرع العراقي في كل ذلك مدفوعا
ل  ى تعطی ك إل ؤدي ذل ن أن ی ً م ا ً خوف ا اة الشركة دائم تدخل القضاء في حی

ق ا ن طری ات ع د الفراغ دخل لس اول الت ركة فح اط الش وص نش لنص
ذا  ي تصریف أمور ھ ة ف انون الاغلبی یادة ق دأ س ى مب د تبن الدستوریة ، وق
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ن  ة المساھمین م النوع من الشركات من جھة وحاول أن یحمي حقوق أقلی
  جھة أخرى. 

  إما أھم الاستناجات التي ظھرت من خلال الدراسة فھي :     
 ً ن  -أولا تطیع م ي تس ائل الت ان الوس ى بی لط البحث الضوء عل ا  س خلالھ

ن  ادرة م رارات الص الحھا إزاء الق ن مص دفاع ع اھمین ال ة المس أقلی
المجموعة التي تسیطر على مقالید الھیئة العامة في الشركة ، كما أنھ سلط 
ي  ھ ف اھمین وتطبیقات ة المس ف أغلبی ود بتعس ان المقص ى بی وء عل الض

 الشركات المساھمة .
 ً ا ذ –ثانی ي الناف انون الشركات العراق ام ق ایراد تنظیم شامل للشركات  قی ب

ن لایجب  ة المساھمین ولك ة لأقلی ة فعال ل حمای ذي یكف المساھمة بالشكل ال
ي  ة ف ن سلطة الاغلبی یف م المبالغة بالمزید من التدخل التشریعي الذي یضّ
ركة  یر الش اس بس ً للمس ببا ون س دخل یك ذا الت رارات لأن ھ اذ الق اتخ

ذلك ة الاقتصادیة ول ن الناحی اھمة م ال  المس رك المشرع المج د وأن یت لاب
ث  ب بواع ي أن یراق ون للقاض ث یك ة بحی ذه الاغلبی دیر ماتتخ اء لتق للقض

  ونوایا أصدار ھذه القرارات . 
ون  ب أن یك ي یج رع والقاض ن المش ل م دخل ك ى أن ت ارة إل ع الاش م
ن  انوا م ا سواء ك ة مصالح الشركة بمصالح المساھمین فیھ ضمن موازن

 من أقلیة المساھمین  أغلبیة المساھمین أو
 ً ة لضمان حسن  –ثالثا ك الاجھزة الرقابی ة تحری ن الدراسة أھمی وحظ م ل

ة وأن  ات العام اد الھیئ ا ولاسیما بمناسبة أنعق ال الشركة وإدارتھ سیر أعم
ھذه الرقابة قد تتوسع لتشمل الاطلاع على المستندات والوثائق والسجلات 

ق مع ضرورة الاھتمام برقابة مراقب الحسا ا یطل بات أو قاضي الأرقام كم
ي  الي ف اد الم ى الفس اء عل ي القض ا ف تج آثارھ ة تن ذه الرقاب ل ھ ھ فمث علی
ابات  ب الحس ة آداء مراق من حیادی م یض ي ل الشركة الا أن المشرع العراق

ب  137لواجباتھ لأن المادة  ى إن مراق ذ تشیر إل انون الشركات الناف ن ق م
ات ال حة البیان ن ص أل ع ابات یس ن الحس ً ع یلا فھ وك دیره بوص واردة بتق
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ة  ة العام ھ فالھیئ ده حیادیت الشركة في مراقبة وتدقیق حساباتھا وھذا مما یفق
ي  ث ف ً البح دیا ون مج ذا یك وره ل دد أج ھ وتح ي تعین ي الت ركة ھ ي الش ف
ھ  ادئ حوكم ق مب ا تطبی ركات واھمھ ى الش ة عل رى للرقاب الیب أخ اس

اح والش ادئ الافص من مب ي تتض ركات الت لیم الش ار الس فافیة أو الاختی
 لمجالس إدارات الشركات المساھمة . 

  أما أھم المقترحات فھي :    
 ً اھمة  –أولا ركة المس اة الش ي حی اركة ف ى المش اھمین عل ة المس حث أقلی

ي  ة ف مانات القانونی نحھم الض ا وم ة فیھ ود الاقلی ة ، لان وج ھ فعال بطریق
ي تع ع الفساد مواجھة اغلبیة المساھمین یظھر أثره ف ة ومن ز دور الرقاب زی

  المالي الذي یمكن أن یطیح بالشركة . 
ررات یجعل  دیم المب لأن حضورھا في الھیئات العامة وإبداء الرأي وتق

  للأقلیة الرقابة ومثل ھذه الرقابة تستھدف تصحیح مسار الشركة . 
 ً ا ین  –ثانی ة ب ا التفرق ن خلالھ ن م ریعیة یمك وص تش ع نص رورة وض ض

ة أقلیة الم ذین لایحضرون أجتماعات الھیئ لبین ال ساھمین والمساھمین الس
  العامة وإبعاد تأثیرھم على سیر الشركة . 

 ً ي  –ثالثا انون الشركات العراق ي ق ة ف عدم كفایة بعض النصوص القانونی
ادة  ي الم ي  100النافذ في توفیر الحمایة القضائیة ولاسیما ماورد ف ھ الت من

ام %من الأسھم  5أعطت لحملة  الحق في الطعن بقرارات الھیئة العامة أم
ن أعطاء  د م ة القضائیة لاب ام القضاء ولضمان الحمای المسجل ومن ثم أم
انون  ھ ق ك بنسبة محددة وھو مافعل د ذل حق الطعن لكل مساھم دون تحدی

م  ركات رق نة  36الش رى  1983لس ة أخ ن جھ ة وم ن جھ ذا م ي ھ الملغ
ا ى القض وء إل ق اللج اھم ح اء المس ة أعط رور بمرحل رة دون الم ء مباش

ائیة  ة القض ن الرقاب ً م ا ون مانع د یك راء ق ذا الاج ل ھ ً لأن مث جل أولا المس
  التي تكون أقدر على حمایة حقوق المساھمین جمیعھم .
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  :الهوامش
ادة  ت الم م \6()  نص دل رق ي المع ركات العراق انون الش ن ق ً م نة  21أولا  1997لس

ة أو الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص على : (الشركة المساھمة المختلط
ون مسؤولین  اب عام ویكون ي أكتت ا المساھمون بأسھم ف ب فیھ لا یقل عن خمسة یكتت

  عن دیون الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي أكتتبوا بھا) .
ً مرة واحدة في السنة في الأقل لمناقشة 2( ً عادیا ور )  تجتمع الھیئة العامة أجتماعا الأم

اح  دار الارب ة مق ة كمناقش ورة دوری ل بص ي تحص من اختصاصاتھا والت ع ض ي تق الت
اني،  ر كوم ف جب ر د. لطی د أنظ ة للمزی ابات المیزانی ب الحس ر مرات ة تقری ومناقش
نة  ریة , س ة المستنص داد , الجامع ة , بغ ة مقارن ة قانونی ة , دراس ركات التجاری الش

  . 224, ص 2006
ائلي , ح3( ي )  مصباح ن ور ف ث منش ھم , بح ة الاس ركات خفی ي الش اھم ف ة المس مای

  .  www.ism.justice.net 5الشبكة الدولیة للمعلومات (الأنترنت) في الموقع ص
ي 4( ركة ف ى إدارة الش ة عل ي الرقاب اھمین ف ق المس زب , ح طفى أع اد مص ) د. حم

ركات التجار انون الش ة ق واق المالی ؤتمر الأاس ى م دم ال ث مق ارتي , بح ة الام ی
  . 11م , ص2007والبورصات في دولة الأمارات العربیة المتحدة , سنة 

ة الجلاء , سنة 5( , 1984) د.عبد الفضیل محمد احمد ,الشركات , المنصورة , مكتب
  .71-64ص 

ة ) د. عبد المجید الحكیم , عبد الباقي البكري , محمد طھ البشی6( ر , الوجیز في نظری
  . 229, ص 1980, بغداد , سنة  1الألتزام , القانون المدني , مصادر الألتزام , ج

واد  1966)  من ھذه القوانین قانون الشركات الفرنسي لسنة 7( ذلك الم ,  49,  43وك
م  52 ي الشركة ,  1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رق بخصوص دائن

  ملة السندات في حمایة حقوقھم ولكل ذي مصلحة , وح
ركتین 8( ین ش ع ب ا أن یق ورتان فأم ھ ص زج ول م والم ركة الض دماج الش د بأن ) یقص

ً لقیام شركة جدیدة فتنقضي كل منھما وتنشأ شركة أخرى محل الشركتین  قائمتین فعلا
ى  ركة عل اق ش ي أتف رى ھ یغة الأخ زج والص اد أو الم ھ بالاتح ق علی دمجتین یطل المن

الى شركة أخرى قائمة بحیث تنقضي الأولى المندمجة ویتسع نطاق الشركة الأنضمام 
زاوي ,  ي الع د ول دنان أحم الح ود. ع د ص م محم ر د. باس د أنظ ة للمزی ة الدامج الثانی

  . 83, ص 2007, بغداد : المكتبة القانونیة , سنة  2الشركات التجاریة ط
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ان : دار الثقافة للنشر والتوزیع ) د. أكرم یا ملكي , الشركات (دراسة مقارنة) , عم9(
  . 453, ص 2006, سنة 

ي  )0( ة ف ي الطرق المدنی ا ف ر بینم ة أو التطھی داول ھي المناول الطرق التجاریة في الت
  التداول حوالة الحق والعقد بین الأحیاء والوصیة والمیراث بین الأموات والاحیاء .

كل ال (11) راھیم , الش وزي اب ي ف ع د. عل د راج ة , للمزی ارف العراقی انوني للمص ق
ي آب ث ف دد الثال داد , الع ادي , بغ ف الأقتص ة المل ي مجل ور ف ث منش م , 2010\بح

  . 79ص
د. عبد الرحمن السید قرمان , حق الشركاء في الاسترداد , دراسة لحق الشفعة  (12) 

  . 109, ص 995, سنة  2في قانون الشركات , القاھرة : دار النھضة العربیة , ط
ز العراق (13) ة القضاء الصادرة عن  1977\274قرار محكمة تمیی ي مجل منشور ف

  . 1977نقابة المحامین في بغداد العددان الثالث والرابع كانون أول سنة 
  .  212د. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي , مرجع سابق , ص (14)
ادة  (15) ي ر\73نصت الم انون الشركات العراق ً من ق م أولا دل  997لسنة  21ق المع

ى  ة عل ع الاستقطاعات القانونی د أستیفاء جمی ربح الصافي للشركة بع وزع ال على : (ی
  الوجھ الاتي : 

غ 5  ى یبل اطي الزامي حت ل كأحتی ة 50% خمس في المئة في الأق ي المئ % خمسین ف
تقطاع  ي الأس تمرار ف ة الأس ة العام ن الھیئ رار م وز بق دفوع ویج ال الم ن رأس الم م

اوز ل ا لا یتج ي بم اطي الألزام اب الأحتی ال 100حس ن رأس الم ة م ن المئ ة م % مئ
  المدفوع) .

   213)  د. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي , مرجع سابق , ص16(
م \98نصت المادة   )7( ً من قانون الشركات رق ى : (لا  997لسنة  21ثانیا دل عل المع

د شركة مسا دیل عق ى یتخذ قرار بتع ل رأسمالھا ... إلا عل ادة أو تقلی رار بزی ھمة أو ق
اطھا  دید أقس م تس ي ت ا والت ب بھ ھم المكتت الكي الاس ن م ة م وات الأغلبی اس أص أس
ي  رارات ف ا تتخذ الق ك ) , بینم ى من ذل د الشركة نسبة أعل ب عق الم یتطل المستحقة م

  في الاجتماع المسائل الاخرى على أساس أغلبیة أصوات الأسھم أو الحصص الممثلة 
ً من قانون الشركات العراقي رقم \55)  أنظر المادة 8(   المعدل  1997لسنة  21ثالثا
ز   ) 9( ى \42قرار محكمة التمیی ة أول ة عام ي  1975 \ھیئ ي  1975\6\7ف منشور ف

ددان \مجلة القضاء  ة الع وز  3,4الصادرة من نقابة المحامین العراقی ون تم السنة الثلاث
 , بغداد , مطبعة الشعب . 1975ة سن \كانون أول –
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ً من قانون الشركات العراقي رقم \92)  المادة 20(   المعدل . 1997لسنة  21أولا
  من قانون الشركات النافذ  86)  المادة 12(
  النافذة . 1959من مجلة الشركات التجاریة التونسیة لسنة  279)  المادة 22(
ً من قانون الشركات ا\97)  المادة 23(   لعراقي النافذ .أولا
ً من قانون الشركات العراقي النافذ .\98)  المادة 24(   أولا
ادة 25( ذ الم ي الناف ھ بخصوص سجل  66) أنظر المواد في قانون الشركات العراق من

ادة  ھم والم ال الأس ة \96أنتق ة العام ات الھیئ ر أجتماع جل محاض وص س ً بخص أولا
ً بخصوص الدفاتر والسجلات\136والمادة    المحاسبیة . ثانیا

نة 62( ة س ات الجامعی ة , دار المطبوع ركات التجاری ھ , الش ال ط طفى كم ) د. مص
  . 213, ص 2000

ث 27( ة , بح ركات التجاری ي الش ابات ف ب الحس راھیم , مراق وزي أب ي ف )  د. عل
اني , سنة  د الث  117م , ص2010منشور في مجلة كلیة القانون جامعة كربلاء , المجل

.  
م )  كان الن28( ادة  1983لسنة  36ص في قانون الشركات العراقي الملغي رق ي الم ف

راض  92 د نسبة من المساھمین الأعت یس تحدی ھ یعطي الحق لكل ذي مصلحة ول من
  على قرارات الھیئة العامة .

)29(Robert A.Gorman , copyright Law , second Edition , Federal Judicial 

center , Washington , 2006 , p167 . 
ور 30( ة ن داد : مكتب انون , بغ ) د. عزیز جواد ھادي , دروس في المدخل لدراسة الق

  . 16, ص 2009العین , سنة 
ي 31( ً للأجراءات الت ا ة طبق ) یقصد بالقضاء المستعجل قرارات مؤقتة تتخذھا المحكم

رجح وجوده دون التعرض  ة حق ی یحددھا القانون للحمایة من خطر التأخیر من حمای
  لأصل الحق وھذا القضاء یقوم على ركنین ھما : 

ب  ر د. أدم وھی د أنظ ق للمزی ل الح اس بأص دم المس تعجال) وع ل (الاس ر العاج الخط
نة  ر , س ة والنش ب للطباع داد : دار الكت ة , بغ ات المدنی داوي , المرافع ,  1988الن

  وما بعدھا . 308ص
استھ مقارنة , بحث مستل من ) د. سعید مبارك , التعسف في أستعمال الحق , در32(

  . 5, ص 1989, سنة  21مجلة القانون المقارن العدد 
  من القانون المدني العراقي على :  1\150) نصت المادة 33(
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ً لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة) .    (یجب تنفیذ العقد طبقا
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